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كُر   وَمَن  } تعالى قال كُرُ  فَإِنَّمَا يَش   "22 لقمان{ ''لِنَف سِهِ  يَش 
 "وجل عز الله يشكر لا الناس يشكر لا من: "صلى الله عليه وسلم الكريم نبيه وقال

 ما على والأرض السماوات ملئ مباركا طيبا كثيرا حمدا تعالى الله اشكر
 .رضاه تنال أن أرجو التي الدراسة هذه إتمام من به اكرمني

 : من كل إلى الامتنان عظيم و الشكر بجزيل أتوجه ثم
 ضلة بوبكر سعيدة، حفظها الله وأطال في عمرها، الدكتورة الفا

لتفضلها الكريم بالإشراف على هذه الدراسة، وتكرمها بنصحي 
 .وتوجيهي حتى إتمام هذه الدراسة

 محمودي قادة  الفاضل أعضاء لجنة المناقشة الكرام: الدكتور
والدكتورة الفاضلة بدارنية رقية مناقشة و الدكتور الفاضل رئيسا 

أمين عضو مدعو،حفظهم الله لتفضلهم بقبول بكوش محمد 
 مناقشة هذه الدراسة.

  الأستاذ والأخ  حبشي لزرق حفظه الله لما قدمه من نصح و
 .إرشادات

  كما لا أنسى أن اشكر جميع الأساتذة الذين قدموا لنا يد
 المساعدة و الذين تتلمذنا على ليديهم و أخذنا منهم الكثير.   

 

 



 

 بدعائها طريق من الأشواك نزعت من الحانية اليد تلك إلى املك ما غلى
 جدتي إلى اعثر كانت صلاه كل في لي الداعي الحنون القلب ذلك والى

 .الغالية

 بان افخر من والى منه أفضل أكون أن يتمناني  الذي الوحيد شخص إلى
 .الغالي أبي باسمه مقرونا اسمي يكون

 في عامرة نعمة وأدامها الله حفظها أمي وأعطت وربت تعبت سهرت من إلى
 .حياتي

 هيا التي  زوجته و احمد عمارة بن الأستاذ لي ثاني أب بمثابة كان من إلى
 .لي ثانية أم و قلبي على عزيزة أيضا

 لنا العون يد تقديم في يتوانوا لم من الكرام الأساتذة إلى

 عثرات مهدوا الذين فشلنا، ويحزنهم نجاحنا يفرحهم الذي الأصدقاء  إلى
 .بحبهم صعابها انسونا و بدعائهم مسيرتنا
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 مقدمة



 مقدمة
 

 
 أ

انه يمثل الفاعل الرئيسي في  إذالمرفق العام يعتبر الموظف العام احجر الأساس في 
شباعية، ومفي مجال الوظيفة العمتجسيد سياسة الدولة  الحاجات العامة للجمهور، فيكل  وا 

محددة قانونا،  الواجبات الوظيفيةذه المهمة بمجموعة من الموظف العام في سبيل  أداء ه
من اجل ضمان  فيكون الموظف مجبرا على القيام بهذه الواجبات وفق ما هو منصوص عليه

ه الواجبات الوظيفية؛ قيام الموظف بهذ إخلالويترتب عن ، السير الحسن للمرافق العمومية
 .التأديبوهو ما يتحقق عن طريق نظام مسؤوليته الإدارية فيكون على الدولة معاقبته 

تأديب الموظف العمومي في حال ارتكابه لأخطاء مهنية أحد الوسائل التي يتم من ف 
نضباط خلالها التحكم في أفعال وتصرفات الموظفين، إذ يؤدي هذا النظام إلى إرساء مبدأ الا

تشكل  زاء لما ثبت في حقه من أفعالفي العمل، فهو بمثابة وسيلة لعقاب الموظف العام ج
 .أخطاء تأديبية، فيتم تحديد العقوبة بما يتناسب مع جسامة الخطأ المرتكب

بان تحترم مجموعة من الضوابط، اذ يجب ان تقريرها للعقوبة  أثناءملزمة  الإدارةوتكون 
 وهو ما يصطلح عليه بعملية التكييف  المرتكب الخطأمتناسبة مع جسامة  لتأديبياتكون العقوبة 

وذلك من خلال النظر في الظروف التي ارتكب فيها الموظف الفعل والنتائج المترتبة عنها، فلا 
على توقيع العقوبة على الموظف في حال ارتكابه لخطا وهو خارج  الإدارةتعمد  أنيعقل 

خلال مرحلة  التأديبممنوحة للموظف في مواجهة قرار  أخرىضمانات  لىإ بالإضافةالخدمة، 
 .إصداره

هذه الضمانات من اجل تحقيق مبدا العدل الجزائري قد نص على  المشرع أنونجد 
 الموظف المخطئ. تأديبفي  الإدارةوضمان عدم تعسف 

هذه الحالة  المرتكب ففي الخطألا تتناسب مع  تأديبيةعقوبات  الإدارةاتخذه وفي حال 
 للعقوبة.كفل المشرع للموظف العام المعاقب الحق في طلب التعويض عن التكييف الخاطئ 

وارد الحصول وبالتالي من  أمرهو  التأديبي الخطأ أناهمية هذه الدراسة في وتتجلى 
وظف بحيث نتمكن من معرفة حقوق الم التأديبجوانب نظام نتعرف على كافة  أنللواجب 



 مقدمة
 

 
 ب

هي  التأديبيةالسلطة المكلفة بتوقيع الجزاءات  أن إلى بالإضافة، للتأديب إحالته العام في حال
 عها للعقوبة.في توقي وبالتالي وجود احتمال تعسف الإدارةالسلطة الرئاسية 

ارتباطه الكبير بالتخصص المدروس،  إلىالسبب في اختياري لهذا الموضوع ويعود 
عند اغلب  التأديبيةالقرارات  لموظف في مواجهةضمانات الممنوحة للغموض ا إلى بالإضافة

 .الموظفين العامين

، الأهدافتحقيق مجموعة من  إلىثه كل باحث يسعى من خلال بح أنومما لا شك فيه 
كل الضمانات الممنوحة للموظف في مواجهة التكييف  إلىفي محاولة التطرق  أهدافنافتتمثل 

 الخاطئ للعقوبة 

 التالي:  الأشكالاستنادا على ما سبق نطر 

 ؟التأديبيةما هي الضمانات الممنوحة للموظف في مواجهة التكيف الخاطئ للعقوبة 

 :الفرعية الإشكالاتمجموعة من  الإشكاليةيتفرع عن هذه 

 ؟التأديبية الأخطاءما هي 

 وما تصنيفاتها؟ التأديبيةما هي العقوبة 

 ؟لتأديبيا القرار إصدارما هي الضمانات الممنوحة للموظف قبل 

  ؟التأديبيبعد صدور القرار ما هي الضمانات الممنوحة للموظف 

ولنا المنهج التحليلي بحيث حاالمطروح اعتمدنا على  الإشكالفي سبيل الإجابة على 
 .الضمانات التي جاء بها القانون الأساسي العام للوظيفة العامة أهم إلىالوقوف 

ة المراجع العلمية هي كثر لهذه المذكرة  ادناإعدالتي واجهتنا خلال  بين الصعوباتومن 
لهذا الموضوع وبالتالي صعوبة الاطلاع عليها كلها دفعة واحدة واستخلاص كل التي تطرقت 

 الأفكار ذات الصلة مع البحث.



 مقدمة
 

 
 ج

على الإشكالية اعتمدنا على خطة ثنائي بحيث خصصنا الفصل  الإجابةومن اجل 
بحيث ركزنا على تصنيفات كل منهما  التأديبيةلعقوبة وا التأديبي الخطأالأول لدراسة كل من 

ن الأساسي العام المتضمن القانو  2622المتمم سنة المعدل و  60-60 الأمر أحكامعلى ضوء 
 .العامة للوظيفة

وضعها المشرع الجزائري  التيالقانونية  الآلياتالقسم الثاني فخصصناه لدراسة  أما
التي تتخذها الإدارة في تكييفها  لقرارات الخاطئةالصالح الموظف العام من اجل مواجهة 

  للعقوبة.
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 الفصل الأول
 الخطأ التأديبي والجزاء المقرر له
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 الخطأ التأديبي والجزاء المقرر له الفصل الأول:

 

يعد تأديب الموظف العمومي في حال ارتكابه لأخطاء مهنية أحد الوسائل التي يتم 
رساء مبدأ من خلالها التحكم في أفعال وتصرفات الموظفين، إذ يؤدي هذا النظام إلى إ

الانضباط في العمل، فهو بمثابة وسيلة لعقاب الموظف العام جزاء لما ثبت في حقه من 
 أفعال آثمة تشكل أخطاء تأديبية، فيتم تحديد العقوبة بما يتناسب مع جسامة الخطأ المرتكب.

وعليه نجد إن المشرع الجزائري قد عمد إلى تصنيف كل من الأخطاء التأديبية 
أديبية إلى درجات بحيث تقوم السلطات المكلفة بتوقيع العقوبة بالنظر في مدى والعقوبات الت

جسامة الخطأ المرتكب قبل تقرير العقوبة، وذلك من اجل ضمان بدا تناسب الخطأ التأديبي 
 والعقوبة التأديبية.

وعليه سنتعرف في هذا الفصل على الإطار المفاهيمي للخطأ التأديبي في المبحث 
سنركز فيه على مفهوم الخطأ التأديبي وأركانه، ثم سنبين تصنيف الخطأ  الأول، بحيث

التأديبي الذي اعتمده المشرع الجزائري، أما المبحث الثاني فسنتناول فيه الإطار المفاهيمي 
، والهدف من النص عليها، ثم فيه في مفهوم العقوبة التأديبية للعقوبة التأديبية، سنفصل
 التأديبي. سنتطرق لتصنيف العقوبات
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 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للخطأ التأديبي

نظام التأديب وسيلة من وسائل الرقابة الذاتية للإدارة، حيث تمارس هذه الرقابة  يعد
الصادرة  لإدارييننظٌمٌة وأوامر الرؤساء امن والقواعد النيالقوا مختصة وفق السلطة الرئاسية

. فالغرض من لال تبيان التزامات وحقوق الموظف العام، من خحدود القانون العام يف  
ممارسة هذه الرقابة هو محاسبة الموظف على ما جنته يداه في عمله من أخطاء، أو إخلال 

دة بضوابط يمقٌ ن تكو التي ب و يبما يفرضه عليه نظام العمل من واجبات ممارسة سلطة التأد
 لإضفاء الصفة المشروعية على قراراتها

ص هذا المبحث لتبيان الإطار المفاهيمي للخطأ التأديبي، وذلك من وعليه سنخص
خلال مطلبين، المطلب الأول سنتطرق في الأول إلى مفهوم الخطأ التأديبي، أما الثاني 
فسنخصصه لتبيان معايير تصنيف الخطأ التأديبي، وتصنيفاته بحسب القانون الأساسي 

 للوظيفة العامة

 التأديبيالمطلب الأول: مفهوم الخطأ 

الخطأ المهني؛ الأساس القانوني لقيام المسؤولية التأديبية للموظف العام، اذ انه  ريعتب
لا يمكن تصور معاقبة الموظف بأي عقوبة مهما كانت درجتها، ما لم يثبت انه قد قام بفعل 

 يصنف طبقا للقانون العام للوظيفة العامة على انه خطا مني. إثم

أ التأديبي، خصصنا هذا المطلب لتحديد مفهوم الخطأ ومن الإحاطة أكثر بالخط
 التأديبي، وذلك من خلال تحديد تعريفه )الفرع الأول( وبيان أركانه )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول:تعريف الخطأ التأديبي

يتصف الخطأ المهني بالمرونة والتنوع بحيث يصعب ضبطه على نحو معين 
فكرة المسؤولية التأديبية التي يعد يل الحصر لأنها تقوم فالأخطاء المهنية غير واردة على سب
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. ونظرا لهذا التنوع فقد اختلفت تعريفات الخطأ التأديبي الخطأ فيها أساس المتابعة التأديبية
 والتي يمكن تقسيمها إلى ثلاث :

 أولا التعريف التشريعي: 

فى بذكر الواجبات لم يخص المشرع الجزائري الأخطاء التأديبية بتعريف محدد. بل اكت
من  006، حيث أورد في المادة 1بالموظف إلى جانب الأعمال المحظورة عليهالمناط 
"يشكل كل تخل المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية على أنه   602-60القانون 

عن الواجبات المهنية أو كل مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف 
بة تأدية مهامه خطأ مهنيا، ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس عند أثناء أو بمناس

 ."الاقتضاء بالمتابعات الجزائية

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال  593-58كما تضمن المرسوم 
منه والتي تتضمن   26المؤسسات والإدارات العمومية التعريف نفسه في نص المادة 

 - إذا اقتضى الأمر -بة تأديبية دون المساس بتطبيق القانون الجزائي يتعرض العامل لعقو "
إذا صدر منه أي إخلال بواجباته المدنية، أو أي مساس صارخ بالانضباط، أو ارتكب أي 

 ".خطأ خلال ممارسة مهامه أو بمناسبة هذه الممارسة

 للخطأدقيق أن المشرع لم يأتي بتعريف فاستقراءنا للنصوص السابقة الذكر خلال من 
 ماحسبما متنوعة ومتعددة، التأديبية  بحكم أن الأخطاء4بل عدد لنا بعض من صوره.المهني 

                                                           

 01. ص، 0991، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، ماجد راغب الحلو1

 10،المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج .ج.ر. ج، العدد  08/60/2660المؤرخ في  60/60أمر رقم  2

 .00/60/2660،الصادر في
لعمال المؤسسات والإدارات  ،المتضمن القانون الأساسي النموذجي 20/60/0958المؤرخ في  58/89المرسوم رقم 3

 .00،العدد 22العمومية،ج .ج.ر. ج، س 

العقوبة التأديبية الصادرة ضد الموظف العام "دراسة مقارنة" ، مذكرة ماجستير،  انقضاءبن علي عبد الحميد، طرق  4

 0، ص2600قانون عام، جامعة تلمسان، 
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لا المثال،  الحصر على سبيل فقط،كونها ترد وظيفة العموميةلل الأساسي نالقانو  يرد في
 .1م لاستوجب المتابعة التأديبية أت نتفيما إذا كاوللسلطة التأديبية تكييفها 

 عريف قضائي:ثانيا الت

لم يعرف القضاء لإداري الخطأ التأديبي واكتفى بتعداد الأخطاء التي تستوجب العقاب 
 0958ديسمبر 00الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى بتاريخ ومن أمثلة ذلك قرار  2التأديبي

الذي جاء فيه : " من المقرر قانونا أن الأخطاء التأديبية تشمل كل تقصير مرتكب في 
عتها بشرف يطبيث لوظيفة و الأفعال المرتكبة خارج الوظيفة والتي تمس من حممارسة ا

ر يها أو المس بصورة غيإل نتمييمة الفئة التي يلة بالحط من قيواعتبار الموظف أو الكف
 3...".فةيمباشرة بممارسة الوظ

من الغرفة الثانية الذي أكد موقفه والصادر  قرار مجلس الدولةبالإضافة إلى صدور 
أثناء القيام  في حالة ارتكابهالخطأ الشخصي فه كيمكن تكيي ذإ 2660/61/69تاريخ ب

لمنتظر توفره لدى عون ابالسلوك  لمساسه له بالمرفق لاقةعلا بنشاطات خاصة، وبالتالي 
 .4فظالدولة المفترض فيه التحلي بالحياء والتح

و الأخر لم يرد فيه من خلال استقراء القرارات السابقة يمكن استنتاج أن القضاء ه
 تعريف للخطأ التأديبي، واكتفاءه بعناصره.

 
                                                           

،  2608عة الأولى، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، مار بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، الطبع 1

 .082ص،

آليات تسوية منازعات التأديب في مجال الوظيفة العمومية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون خلف فاروق،   2

  0ص،  2606العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،

م ر العايالمد، الداخليةوزير ة ) ب م ش ( ضد ) ي،قض 60/02/0958خ ية بالمجلس الأعلى، بتاريقرار الغرفة الإدار -3

  208،ص  0996ة، العدد الأول، سنة يللأمن الوطني (، المجلة القضائ

، مذكرة دكتوراه، كلية الجزائريالدعوى التأديبية في التشريع  لانقضاءبن عمران، النظام القانوني  الأخضرمحمد  -4

 00،ص  2660، باتنة، الحقوق، جامعة الحاج لخضر



 والجزاء المقرر له التأديبي الخطأ                                                       الأولالفصل 
 

 
11 

 ثالثا التعريف الفقهي:

تنازعت الآراء الفقهية وتباينات واختلفت التعريفات في محاولة تحديد مفهوم الخطأ 
المهني حتى تهتدي به السلطة التأديبية من جهة، وليكون سندا للقاضي يمكنه من تكييف 

الموظف من جهة أخرى. ولعل ابرز هذه التعريفات ما جاء به الدكتور الفعل الذي ارتكبه 
 .1"افي واجبات منصبهنكل فعل أو امتناع يرتكبه العامل وي" سليمان الطماوي: 

وعرفه الأستاذ عمار عوابدي بأنه: "ما يرتكبه العامل من إخلال سابق بالإلتزاماته وواجباته 
ن طريق الإهمال أو التراخي أو الخطأ في أداء مهامه الوظيفية وبالنظام القانوني للوظيفة ع

 .2وواجباته الوظيفية أو الخروج والشطط عن مقتضيات الوظيفية العامة"

أي  ويعرف الأستاذ أحمد بوضياف الخطأ التأديبي بأنه :"...إخلال بالتزام قانوني
ان مصدرها، سواء بحيث يشمل جميع القواعد القانونية أيا ك -يؤخذ بالمعنى الواسع القانون

 3قية".كانت تشريعية أو لائحية ليشمل حتى القواعد الخل

رغم اختلاف التعريفات الفقهية إلا أنها كانت أشمل وأدق من باقي التعريفات لكونها 
 أجملت على جملة العناصر المكونة للخطأ التأديبي وصوره وتعدادها.

 رابعا خصائص الخطأ التأديبي: 

 ف الخطأ التأديبي يتضح لنا جليا خصائصه والمتمثلة في: بعد التطرق إلى تعري

 

 

                                                           

 19سليمان محمد الطماوي، قضاء التأديب، المرجع السابق، .ص  -1

  002-000،ص  0951عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر  -2

،ص  2606الأبيار، الجزائر، ،  ثالثةمحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر، د.ط، منشورات  -3

00 
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ضرورة توافر صفة الموظف العام، المرتبط بالوظيفة العامة التي يشغلها أثناء الوقوع قي  -0
 1الخطأ. كم يجب أن يكون مما يخضع المساءلة التأديبية لاعتبار النظام الوظيفي.

فروضة على الموظف، أو لمساس باعتبار أن الخطأ يعود إما لإخلال بالواجبات الم -2
 2الوظيفة أو سمعتها. كما قد يكون نتيجة لمخالفة العرف الإداري، أو أعراف المهنة.

يتمثل الخطأ التأديبي في خطأ إيجابي حيث يأتي الموظف بسلوك يخالف واجباته  -0
اء كان ذلك الوظيفية، أو سلوك سلبي يمتنع فيه عن إتيان السلوك الملقى على عاتقه. سو 

بصورة عمدية )توافر القصد الجنائي بنوعيه العلم والإرادة( أو صورة غير عمدية نتيجة 
 3لإهمال أو رعونة أو تقصير.

الأخطاء التأديبية لا يمكن حصرها لتعددها وتنوعها فهي لا تخضع ل"مبدأ الشرعية"  -1
يرية في اعتبار الخطأ مما لاعتبارات تكمن في نوع الوظيفة. حيث قرر للإدارة السلطة التقد

 4يمكن المساءلة عليه أم لا.

 ،اضطراد حسن سير المرافق العامة بانتظام و يهدف إلىإن إقرار الأخطاء التأديبية  -8
 5.معاقبة كل متسبب فيها بما تقتضيه ضرورة حسن أداء الموظفين لأعمالهمو 

 

 

                                                           

، أطروحة دكتوراه في -دراسة مقارنة-قوسم حاج غوثي، مبدأ التناسبية في الجزاءات التأديبية والرقابة القضائية عليه  -1

  2602القانون العام، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

  00ع السابق، ص حمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر، المرجأ -2

،ص  0959محمد أنس جعفر قاسم، مذكرات في الوظيفة العامة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائري، الطبعة الثانية،  -3

 20المشار إليها في قوسم الحاج غوثي، المرجع السابق، ص  .260

،  2660ص، 61.عات الجامعية، سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزء الأول، ديوان المطبو اللهعبد  -4

 21ص ،-مقارنة دراسة- عليه القضائية والرقابة التأديبية الجزاءات في التناسبية مبدأ غوثي، حاج قوسمالمشار إليها في 

 20ص ،-مقارنة دراسة- عليه القضائية والرقابة التأديبية الجزاءات في التناسبية مبدأ غوثي، حاج قوسم -5
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 أركان الخطأ التأديبي: الفرع الثاني

الأمر بالنسبة للخطأ وهو مة، يبد من توافر أركان هذه الجر لالنكون بصدد جريمة 
والتي ارتئ الفقهاء إلى  امه،يقتضي توافر أركان لقية، فإنه يبيتأد مةيبي باعتباره جر يالتأد

 حصرها في ثلاث عناصر أساسية.

 أولا: الركن الشرعي

ه يتمثل الركن الشرعي في وجود نص يقرر أنه فعلا مؤثم ويترتب على مخالفات
جزاءات يفرضها القانون وهو مبدأ دستوري مفادها، "العقوبة شخصية فلا جريمة إلا بناء 

هو نظام قانوني  ة، يبيئري لم يقم بحصر المخالفات التأداالمشرع الجز  غير أن 1على نص"
يستند الجزاء التأديبي إلى نص قانوني يحدد مقدار الجزاء ونوعه، دون تحديد الأفعال التي 

نما للسلطة التأديبية اختصاص تقديري واسع في اعتبار فعل أو  2ء وظيفية.تكون أخطا وا 
لتي يمكن للسلطة التأديبية ،ااعتباره مخالفة تأديبية، تبعا لما تعطيه في التفسير والتكييف عدم

عن الموظف  على سلوك معين يصدر الترميميةالمختصة أن تستند إليها في إسباغ الصفة 
تكون مقيدة بحدود مبدأ المشروعية بمفهومه والتي  للعقاب التأديبي. هلاؤ ، ويجعله م3العام

 4.العام، فضلا عن خضوعها لرقابة القضاء

 

 

                                                           

 2600التزامات الموظف من وجهة نظر أخلاقيات الوظيفة العمومية، مذكرة ماستر، جامعة بسكرة، عبد العالي،  ةحاح -1

في القانون الجزائري، مذكرة ماستر، قانون  للموظفالمشار إليها في جمال بن جلالي، الضمانات التأديبية   80، ص

 00ص  2626إداري، جامعة عبد الحميد بن باديس،

التأديبي في قانون الوظيفة العامة الجزائري، اطروحة دكتوراه ، قانون إداري، جامعة الحاج شوقي بركاني، الخطأ   -2

 92ص  2605لخضر، باتنة، 

  80ص  500سلطة تأديب الموظف العام )دراسة مقارنة (،دار الثقافة،نوفان العقيل العجارمة،  -3

 00بن علي عبد الحميد، المرجع السابق ص  -4
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 ثانيا: الركن المادي

هو مجموعة السلوكات التي يأتيها المجرم والتي يكون له مظهر خارجي تدركه 
ع الموظف العمومي عن ويتمثل الركن المادي للخطأ التأديبي في قيام أو الامتنا 1الحواس.

القيام بواجبات المفروض عليه اتبعاها وفق ما ينصه التنظيم. سواء كان هذا السلوك إيجابي 
بحيث أنه لا يتفق مع الواجبات الوظيفية أو مقتضياتها. مع ما يقع تحت طائلة  2أو سلبي.

قبيل  وبالتالي فإن ما يدخل في 3العقاب من نشاط الجاني ويدخل في إطار التجريم .
الأعمال التحضيرية لا يدخل في العقاب، مادام أنه لم يتجسد في شكل ظاهر خارجي، 

 فيتحلل عن الركن المادي في هذا المفهوم مدلولان: 

المدلول المادي وهو الأثر الخارجي الظاهري الناتج عن إخلال الموظف بالتزاماته  -0
 الوظيفية.

 .4مس اعتبار الوظيفة وسمعتها ومقتضياتهاالمدلول القانوني وهو الاعتداء الذي ي -2

 ثالثا: الركن المعنوي

تقوم المخالفة التأديبية تبعا لمسؤولية الموظف عن تصرفاته وأفعاله، فمتى توفرت 
الإرادة الآثمة في نشاط الموظف سواء بالإيجاب أو السلب في تكوين الركن المادي المكون 

من المرسوم رقم  01نص عليه المشرع في المادة ب .5للمخالفة التأديبية، حقت مساءلته عنها

                                                           

  018ص  2661القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر،  ماجد راغب الحلو، -1

مغواري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته ورقابته القضائية بين الفاعلين والضمان " في نظم العاملين المدنيين  -2

  280ص  0950 بالدولة والقطاعين العام والخاص"، مكتبة  الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر،

مغواري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته ورقابته القضائية بين الفاعلين والضمان " في نظم العاملين المدنيين   -3

 285المرجع نفسه ص بالدولة والقطاعين العام والخاص"،

المشار  90، ص 0951تها عمان، منصور إبراهيم العتوم، المسؤولية التأديبية للموظف العام، مطبعة دار الشرق ومكتب -4

 25ص   2600إليها في سي عابد سامية، مسؤولية الموظف تأديبيا عن أخطائه الوظيفية، مذكرة ماستر، قانون إداري ، 

مغواري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته ورقابته القضائية بين الفاعلين والضمان " في نظم العاملين المدنيين   -5

 285-280المرجع السابق ص لقطاعين العام والخاص"،بالدولة وا
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 أو الأقدام على  الإمتاعالإرادة الحرة التي تمكنه من  لموظفأي يكون ل. 52-2061
فلا في حالة ارتكابه للخطأ انعدمت إرادة الموظف  ما الفعل المكون للمخالفة، فإذاارتكاب 
د يتحد توقفينص على : " 2 60-60من الأمر رقم 000ة، وهو ما تضمنته المادة مسؤولي

 هيالمطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ والظروف التي ارتكب ف ةيبيالعقوبة التأد
ر المصلحة وكذا الضرر الذي لحق ية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سيومسؤول

 ".ن من المرفق العاميديبالمصلحة أو بالمستف

الإرادة بعين الحسبان لمعرفة الدوافع والمسببات  ففي تقدير الخطأ فرض المشرع أخذ
التي دفعت بالموظف إلى اقتراف الذنب الإداري، مما يجعل الإدارة كفيلة بتحقيق الفعالية 

 3والكفاءة لتحريك الدعوى التأديبية ويمنح الموظف الضمانة قي تحقيق العدالة.

 رابعا: الركن المفترض: 

عند مباشرة السلوك  ة ضرورة توافر صفة معينةفرض المشرع في الجريمة التأديبي
الإجرامي كي يكتمل البنيان القانوني للجريمة، فاشترط أن يكون الجاني متمتعا  بصفة 

من  022الموظف العام  خاضع لقانون الوظيف العمومي وهو ما نصت عليه المادة 
 4ت والإداراتن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسساالمتضم  59-58المرسوم رقم

التشريعية و التنظيمية المعمول بها،  الأحكام:" تطبق على الموظفين والتي تنص على أنه 
المؤرخ  06-52من المرسوم رقم  00إلى  00المنصوص عليها في المواد  الأحكامسيما لا

 006وأحكام المادة   التأديبية"المهنية و عقوباتها  بالأخطاءالمتعلق  0952سبتمبر  00في 

                                                           

،  المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام  0952سبتمبر 00الموافق ل 0162ذي القعدة  20المؤرخ في  062-52المرسوم  -1

عامل  أييسلط على  إنمنه على: " يمكن  01، حيث تنص المادة  00التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردي، ج.ر 

 العقوبات التأديبية ..." إحدىالتشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل  الأحكاميخالف  آوي واجباته المهنية يقصر ف

 سابق الذكر ، 2622المعدل والمتمم سنة ،  60-60القانون  -2

  02-00، ص  2660، دار هومة الجزائر،0كمال رحماوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، ط -3

ج.ر  0985-60-20المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات المؤرخ في   89-85رسوم الم -4

00 
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:" يشكل كل تخلي قانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  المتضمن 60-60رقم  الأمرمن 
 ."عن الواجبات المهنية... من طرف الموظف... خطأ مهنيا

 المطلب الثاني: معايير تحديد الخطأ وتصنيفاته 

طبقا لما هو منصوص عليه في التشريعات والتنظيمات  المتعلقة بقطاع الوظيفة 
لذا  أسبابعدة  إلى بل متفاوتة بالنظرليست لهل نفس الدرجة  الأخطاء أنستنتج العامة ي
 الأخطاءمعايير تصنيف  الأمريقتضي 

لهذا قسمنا دراسة هذا المطلب إلى فرعين، )الفرع الأول( تم تخصيصه لدراسة معايير 
 نية.تحديد الأخطاء المهنية ، أما )الفرع الثاني( سنتناول فيه تصنيف الأخطاء المه

 الفرع الأول: معايير تحديد الأخطاء المهنية 

بالنظر إلى واجبات  مهنيةد الأخطاء اليإلى تحد التأديبية لقد اتجهت مختلف النظم 
من  261فها السابق للأخطاء وكذا المادة يا في تعر يالموظف وهو ما ذهبت إليه المحكمة العل

 . والتي تم تقسيمها إلى قسمين:القانون الأساسي لعمال المؤسسات والإدارات العامة

 أولا: الأخطاء بالنظر إلى الواجبات:

 تنقسم الأخطاء الوظيفية بالنظر إلى واجبات الموظف إلى ما يلي:

 الأخطاء الوظيفية داخل الوظيفة والتي تتمثل في: -أ

التي حولت إليه  الاختصاصاتكل موظف ملزم بتنفيذ كل :  التفرغ الوظيفي -2
طبيعة الوظائف ومستواها في  باختلافيختلف  والأمانة، ومعيار الدقة وأمانةبنفسه و بدقة 

                                                           

، إلى توظيف استثنائيةسابق الذكر والتي تنص على أنه " يكمن اللجوء، بصفة المعد والمتمم  60/60من اللأمر 26المادة  1

 أعوان متعاقدين في مناصب شغل مخصصة للموظفين..." 
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عناية الرجل الحريص وال يستطيع  لاختصاصهوأن يبذل عند مباشرته  الإداريمدرج السلم 
 1.أن ينسب غيره في ذلك

يخضع الموظف العام للسلطة الرئاسية : واجب متعلق بإطاعة أوامر الرئيس -2
والذي تربطه به علاقة مرؤوسية  درجة الأعلىدرجة للموظف  الأدنى بحيث يخضع الموظف

والذي يقع الواجب عليهم باحترامه سلطة على مرؤوسه  الإداريوالتي بمقتضاها يملك الرئيس 
. وهو واجب قانوني فرضه التنظيم الإداري إعمالا لمبدأ 2والامتثال لأوامره في حدود الوظيفة

أفادت أن 3 062-52من المرسوم  00داري باعتبار أن المادة التدرج الوظيفي في السلم الإ
 مخالفة أوامر الرئيس بدون عذر مقبول خطأ من الدرجة الثالثة

على أنه: " إذا  60-60من الأمر  052نصت المادة  احترام مواعيد العمل:-0
( يوم متتالية على الأقل دون تبرير مقبول، تتخذ 08تغيب الموظف لمدة خمس عشرة )

لسلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء عزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق ا
وهو ضرورة لمقتضيات سير والمحافظة  4كيفيات التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم ".

من ذات الأمر إلى خصم جزء من الراتب  5260استمرارية المرفق العام وقد أشارت المادة 
 تناسب مقداره مع مدة الغياب.على كل غياب غير مبرر ي

يتعين على الموظف واجب التكتم على أسرار  المحافظة على السر المهني:-4
المهنة ومن ذلك كل الوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات الخاصة بالوظيفة والتي لا 
يجوز للغير التطلع عليها فهو التزام عام يسري على كافة العاملين باختلاف الفروع 

                                                           

 المعدل والمتمم،  60/60من الأمر  10-10 -10المواد   -1
المشار إليه في بن   000ص2660محمد بكر حسن، الوسيط في القانون الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،   -2

ئري ، مذكرو القانونية لمواجهة القرارات التأديبية الصادرة ضد الموظف العام في التشريع الجزا الآلياتنونة الحاجة، 

 9ص 2605ماستر، إدارة عامة، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم ، 
 سابق الذكر . 062-52من المرسوم  00ينظر نص  المادة  -3

 سابق الذكر  المعدل والمتمم 60-60المادة من الأمر -4
وص عليها صراحة في هذا الأمر، المرجع نفسه على أنه" باستثناء الحالات المنص 60-60من الأمر  260تنص المادة  -5

 لا يمكن للموظف مهما تكن رتبته أن يتقاضى راتبا على فترة لم يعمل خلالها...."
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" يجب على الموظف  60-60من الأمر 15وهو ما نصت عليه المادة  1النشاطات.و 
الالتزام بالسر المهني. ويمنع عليه أن يكشف محتوى أي وثيقة بحوزته أو أي حدث أو خبر 
علم به أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهامه، ماعدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة. ولا 

 ني إلى بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة"  يتحرر الموظف من واجب السر المه

 الأخطاء الوظيفية خارج الوظيفة: -ب

: يجب على الموظف تأدية مهامه واحترام سلطة واجب احترام السلطة الدولة-2
 06الدولة وفرض احترامها وفق ما تنص عليه التشريعات المعمول بها، وهو ما أقرته المادة 

" يجب على الموظف في إطار تأديته مهامه  تنص على أنهوالتي  60-60من الأمر 
 .و فرضت احترامها وفقا القوانين و التنظيمات " الإدارةاحترام سلطة 

: على الموظف الالتزام بمهامه بدقة وأمانة ويتجنب المحافظة على كرامة الوظيفة-2
صبه أو وظيفته كل ما من شانه إنقاص أو تقليل من شان وظيفته بسلوكيات غير لائقة لمن

المحدد  00-62-0990المؤرخ في  81-90ما ذهب إليه المرسوم التنفيذي رقم وهو 
وكذا عمال  الأعوان الإداريينالخاصة القائمة لتطبيق على الموظفين و  الالتزاماتلبعض 

-0996 المؤرخ في 62-96 ، والذي يشير إلى المرسوم التشريعي رقم2المؤسسات العمومية
الوقاية من المنازعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق  المتضمن 62-60

 الالتزاموهذا  الإيديولوجي،بالحفاظ السياسي و  الالتزاميلقي على عاتق الموظف  3الإضراب،
 .يليق بوظيفته لاي سلوك أخارج تحدده عن العمل يمنعه القيام بها و 

                                                           

المشار إليه في طواح بلال ياسين، مدى  000،ص 2606بلال أمين زين الدين، التأديب الإداري، دار الفكر العربي ،  -1

 02ص 2620الإداري، جامعة عبد الحميد بن باديس ، مستغانم،  تناسب خطأ الوظيفي مع العقوبة التأديبية، قانون

،المحدد لبعض الالتزامات  0990فيفري 00الموافق ل 0100شعبان 21المؤرخ في  81-90المرسوم التنفيذي رقم -2

 00الخاصة القائمة لتطبيق على الموظفين والأغوات الإداريين وكذا عمال المؤسسات العمومية، ج.ر

المتضمن الوقاية من المنازعات الجماعية في العمل  60-62-0996المؤرخ في  62-96تشريعي رقم المرسوم ال -3

  60،العدد 0996فبراير 60وتسويتها وممارسة حق الإضراب،  المؤرخ في 
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لشاغل لوظيفة أو مهنة، ألزم المشرع  على الموظف ا منع الجمع بين الوظائف:-3
أن يجمع بينها وبين وظيفة أخرى قد تشكل له مربحا مما ينشأ تعارض بين طبيعة 

وقد حدد المشرع على حالات التنافي المتصلة ببعض  1ومقتضيات الوظيفة والإضرار بها.
والتي  تنص 2 60-60من القانون  62الوظائف وبعض المناصب والتي تضمنتها المادة 

فترة نشاطهم ،  لالحيث يمنع شاغلوا المناصب و الوظائف من أن تكون لهم خ.على : " ..
أو خارجها ، مصالح لدى المؤسسات أو  البلادبأنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرين ، داخل 

عليها أو التي أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأيا  الإشرافالهيئات التي يتولون مراقباتها و 
 ".صفقة معها  يةابغ

د سبب هذا المنع هو المحافظة على استقرار المعاملات وحسن أداء الموظف يعو و 
عاقة سير مصالحها  وحمايته من المخاطر التي قد تلحق به جراء تأثر استقلالية الوظيفة وا 

 بصفة عادية.

  ثانيا: الأخطاء بالنسبة لتقنين:

مكن إجمالها كما ية في نصوص متفرعة يبين بعض المخالفات التأديقام المشرع بتقن      
 :ليي

 في قانون العقوبات-أ

نص الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون العقوبات وتحت 
والتي تتضمن  006-069-006عنوان الاعتداء على الحريات العامة، وبحسب المواد 

ي مؤسسات وافقة موظفإنهاك الموظف للحريات الفردية والحقوق المدنية للمواطنين وكذا م
                                                           

، المشار إليه في، عياش محمد 80المرجع السابق، ص كمال رحماوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري  -1

ص  2601جامعة خميس مليانة، ق، الإجراءات التأديبية في قانون الوظيفة العمومية، مذكرة ماستر، إدارة أعمال،الصاد

05 

،المتعلق بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة ببعض المناصب و  2660مارس  60المؤرخ في  60/60الأمر -2

 .61،ص  2660مارس  60،الصادر في  00الوظائف، الجريدة الرسمية، العدد 
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ن يالسج مية أو رفضهم تسلير موقوف بالأوراق القانونيشخص غ سحب على ةيإعادة الترب
 008بالإضافة إلى ما أقرته المادة  .ارتهيسمح لهم القانون بز ي يللسلطات أو الأشخاص الذ

 .1ر المرفق العام بانتظام واطراديم الموظف لاستقالته قصد عرقلة سيفي تقدمن القسم الثالث 

 في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته:-ب

على بعض  06المتعلقة بالاختلاس والمادة المتعلقة بالغدر  29نصت المادة 
طبق على كافة عمال يثاق للعمل يعتبر بمثابة ميوالذي  الأخطاء التي يأتيها الموظف العام

المادة  ص فيه وباستعراض مواده نجده نينتمون إليالدولة مهما كان قطاع النشاط الذي 
خفاء الوثائق وعدم مراعاة قوانين الأمن ونص المادة  266- 099  269إهمال واختلاس وا 

م النقابي، احتلال أماكن العمل أو ية العمل أو ممارسة الحق في التنظيبإعاقة حر المتعلق 
 2.ب الاقتصادييف وسائل الإنتاج عن العمل أو التخر يتوق

  322-22في المرسوم  -ج

ة، حيث تم تقسيمها إلى يد الأخطاء المهنيلفصل الأول في مجال تحدوذلك في ا
المتعلقة بخرق للانضباط العام أو النظام  00،06،09ثلاث أصناف بمقتضى المواد 

الداخلي للمؤسسة المستخدمة، وجود غفلة أو إهمال من الموظف أثناء القيام بمهامه مما 
ارتكاب هذه الأخطاء ، كون  أن أحكام  يصب القطاع بضرر أو جرائم العمد أو القصد في

ه وفق ينتمون إليع فئات العمال مهما كان قطاع النشاط الذي يهذا المرسوم تطبق على جم
  .3منه 26نص المادة 

                                                           

،المتضمن قانون العقوبات الجريدة الرسمية 0900يونيو 65،المؤرخ080-00، من الأمر 060،069،006المواد   -1

  0900يونيو 00، الصادرة 19العدد 

، الصادرة في 01، المتعلق بوقاية الفساد ومكافحته، ج.ر.ع 2660فبراير 26المؤرخ  60-60من الأمر 06-29المواد  -2

 2660مارس 65

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات  20/60/0958المؤرخ في  58/89المرسوم رقم   -3

 .00العمومية. ج.ر.ع 
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  85-28في المرسوم  -د

ح في مجال يتمثل في كتمان التصر يو  20-20ن ية في المادتيبيقنن المخالفات التأد
ة ية أو فلاحية أو اقتصاديف في أي مؤسسة كانت تجار امتلاك مصالح من طرف الموظ

  .1نييذ الموظف للقرارات المتعلقة بالنقل أو التعيوكذا عدم تنف

  23-20في القانون  -ه

-000فقد نص على جملة من الأخطاء وأدرجها ضمن تقسيم رباعي بموجب المواد 
الموالي لتفادي  فرعوالتي سيتم التطرق إليها بالتفصيل في ال 005-009-056-050
من نفس الأمر أي المتعلقة بمهنة  11و 10ن ير تلك النصوص عليها في المادتيغ. التكرار
نتاجوالتك ميالتعل  2.ةية أو الفنيوالأدب ةيالأعمال العلم وين  وا 

 الفرع الثاني: تصنيف الأخطاء التأديبية

ة عن التدرج سنتناول في هذا الفرع كيف صنف المشرع الجزائري الأخطاء التأديبي
سابقي  89-58، والمرسوم  062-52وذلك بعد عدة تعديلات منهم المرسوم التنفيذي 

بتغيير كمي ونوعي مستقلا عن سابقيه محاولة منه  60-60الذكر. ليأتي بعدهما الأمر
لوضع نظام قانوني خاص بالموظف العام في إطار تأدية مهامه، ليحصر الأخطاء بغير 

 3ات بحسب درجة جسامتها.( درج1سابقيه لأربعة)

 أولا: أخطاء مهنية من الدرجة الأولى:

                                                           

المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمال 1/09/1982المؤرخ في   062-52المرسوم  - 1

 37.الفردية، ج.ر.ع

 سابق الذكر  60-60الأمر  - 2

، المرجع السابق ،-مقارنة دراسة- عليه القضائية والرقابة التأديبية الجزاءات في التناسبية مبدأ غوثي، حاج قوسم -3

  08ص
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وفقا لأحكام  الأولىحدود الخطأ المهني من الدرجة  الجزائريرسم المشرع 
لنظام لخرقا العام الموظف رتكبها التي ي الأعمالوحصره في تلك  قام بتحديده،ف60/60الأمر

ة والضرر يمس بالسير الحسن لمصالح والذي1.العام والانضباطالداخلي للهيئة المستخدمة 
تبعا للقطاع  لهيئة المستخدمة، تاركا تكييفها لالذي يلحقها أو بالمستفيدين من المرفق العام

 الأولىالمهنية من الدرجة  أن الأخطاء خصوصيات كل جهة، كونمراعاة ل الذي تنشط فيه
ليشمل الموظفين  ، بإجراءات خاصةالأمر الذي يعني تخصيصهاأقل خطورة عن غيرها، 

 .2وكل شخص آخر ارتكب جريمة

" تـعـتـبـر، عـلى وجه  60-60من الأمر  005وهو ما نصت عليه المادة 
الخـصـوص، أخـطاء من الـدرجـة الأولى كل إخلال بـالانـضـبـاط الـعام يمكن أن يمس بالسير 

 الحسن للمصالح"

 ثانيا: أخطاء المهنية من الدرجة ثانية:

أنه:" تـعـتـبـر، عـلى وجه الخـصـوص، أخـطاء  60-60من الأمر 009المادة  نصت
 من الـدرجــة الـثـانــيـة الأعـمــال الـتي يــقـوم من خلالــهـا الموظف بما يأتي:

 المــسـاس، ســهـوا أو إهــمــالا بـأمن المســتـخــدمين أو أملاك الإدارة.-0

الأسـاسـيـة غـيـر تلك المنصوص عليها في المادتين  الإخلال بـالـواجـبــات الـقـانـونـيــة-2
 .أدناه 050و056

 ، لكونها لاسابقتهاطبيعة هذه الأخطاء من حيث خطورتها أكثر جسامة من  تعتبر
نما من شأنها أن تحدث أضرار الإخلالتعني فقط  المساس بأمن تؤدي ب بالانضباط العام، وا 

                                                           

ص المرجع السابق، ،-مقارنة دراسة- عليه القضائية والرقابة التأديبية الجزاءات في التناسبية مبدأ غوثي، حاج قوسم -1

00 

در الدين، تكيف الأخطاء المهنية للموظف العام في القانون الجزائري، مجلة الاجتهاد للدراسات مرغني حيزوم ب -2

 090، ص2609سنة  68، العدد65القانونية والاقتصادية،جامعة الوادي، المجلد
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بالواجبات القانونية  .إضافة إلى الإخلال1عاالإدارة أو كلاهما مك المستخدمين أو أملا
الأساسية التي يغلب عليها عنصر السهو أو الإهمال أو الغفلة. ليتضح جليا أن هدف 

، ما وأنظمتها الداخلية الأساسيةتقييد الهيئات المستخدمة عند وضعها قوانينها المشرع من 
بها التي قد  اق خسائر ماديةأو إلح الإدارة من المستخدمين أو ممتلكاتهو إلى حماية لأ

عن طريق  للمستخدمين الأمنتوفير  وكيفيةحرية تحديد ممتلكاتها،  لإدارةتاركا ل .2تلحق بها
 فرض العقوبة على الموظف الذي صدر منه الإهمال أو السهو أثناء توليه مهامه الإدارية.

 ثالثا: أخطاء المهنية من الدرجة الثالثة:

الطائفة  منتعد على بعض الأخطاء التي  360-60 من الأمر 056نصت لمادة  
لها من تأثير سلبي بالغ على حسن أداء المرفق العام لكونها تنصب ، لما الأخطاء الجسيمة

عن  صدرات التي تتصرف ينطوي على تأديبيالخطأ الولذلك قيل بأن 4في الأخطاء العمدية.
ارتكبها طالما ط به بالأمانة الواجبة، في عدم قيامه بالعمل المنو  الموظف أثناء أداء الوظيفة

تحول دون قيام المرفق بنشاطه على سلبية بصورة   فيها ؤثر.فتأو خارجها ةعن إرادة آثم
 5فيما يخص الأعمال التي يقوم عليها. الخصوصية والسريةلما لها من الوجه الأكمل، 

 رابعا: الأخطاء المهنية من الدرجة الرابعة:
                                                           

 جع السابقالمر   -مقارنة دراسة- عليه القضائية والرقابة التأديبية الجزاءات في التناسبية مبدأ غوثي، حاج قوسم -1

 02ص،

 092مرغني حيزوم بدر الدين، المرجع السابق ، ص   -2

تـعـتـبـر، عـلى وجه الخـصـوص،أخـطاء من الـدرجـة سابق الذكر على أنه: " 60-60من الأمر  056تنص المادة  -3

 ا يأتي:íـوظف Iالــثـالــثـة الأعـمـال الـتي يــقـوم من خلالـهـا ا

 ئق الإدارية،تحويل غير قانوني للوثا -

 لمهـني الـتي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه،Iإخـفــاء المعلومات ذات الـطــابع ا -

 رفـض تـنـفــيـذ تـعــلـيــمـات الـســلـطـة الــسـلــمـيـة في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول-

 إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية، -

 .تــعــمــال تجــهــيــزات أو أملاك الإدارة لأغــراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحةاســ-

 90شوقي بركاني، المرجع السابق، ص -4

فؤاد محمود عوض، تأديب الموظف العام في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة للنشر،   -5

 20قوسم الحاج غوثي المرجع السابق ص.يه فيالمشار إل 029،ص  2660الإسكندرية، 
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وخطورتها المفضية لحد أشد الجسامة، أدت بالمشرع إلى  إن طبيعة هذه الأخطاء
فصلها كأخطاء مستقلة مراعاة للأنظمة الداخلية المطبقة في المؤسسات والمرافق العامة. 

فضلا على تأثيرها المباشر السلبي في أداءها، والتي تؤدي بالموظف إلى جزاءات تصل 1
بالدرجة الأولى عمدية محضة فلا ذلك أنها أخطاء  2إلى حد عزله وتوقيفه عن العمل.

افتراض لوجود الخطأ الغير عمدي في الدرجة الرابعة، كما أنها تشترك إلى حد ما بجرائم 
الفساد، والتي عرفت على أنها جرائم مشددة مما يجعلها متناسبة وخصوصية النظام القانوني 

 .المهني في النظام الداخلي للمؤسسة

 مي للعقوبة التأديبيةالإطار التنظيالمبحث الثاني: 

تمثل العقوبات التأديبية جزاء اقتراف أخطاء تأديبية، وهي محددة على سبيل الحصر 
حيث لا يمكن للإدارة تجاوزها أو توقيع عقوبة أخرى غيرها انطلاقا من مبدأ العقوبة إلا 

 بنص على عكسا لأخطاء التأديبية التي لا يمكن حصرها.

حديد الجزاء التأديبي إلى السلطة الإدارية المكلفة بتوقيع وتعود السلطة التقديرية في ت
العقاب، مع مراعاة درجة جسامة الخطأ والحالة التي يكون عليها الموظف أثناء ارتكابه 

 للخطأ.
                                                           

التي تنص على أنه:" تـــعـــتـــبــر،عـــلى وجـه الخــصـــوص،أخـــطــاء مهنية من  60-60من الأمر 050المادة  -1

 :الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي:

ـص طـبـيــعي أو مـعـنــــوي مـقــابــل تـأديـتــه يـقـدمــهـا له شـخــ rمن أية طبيعة كانت rالاستفادة من امـتيازات - 0

 خدمة في إطار ممارسة وظيفته،

 ارتكـاب أعـمال عـنف عـلى أي شـخص في مـكان العمل، -2

 الـــتــــســـبب عــــمـــدا في أضــــرار مـــاديـــة جــــســـيـــمـــة بتـجـهيـزات و أملاك المؤسسة أو الإدارة الـعـمومـيـة-0

 التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،

 إتلاف الوثائق إداريـة قـصـد الإسـاءة إلى الـسـيـر الحسن للمصلحة،  -1

 تـــزويـــر الـــشـــهــادات أو المؤهلات أو كل وثـــيـــقــة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية، - 8

غــلـــهــا و نــشــاط مــربح آخــر،غــيــر تــلك المنــصــوص عــلــيـهــا فـي في الــوظـــيــفــة الــتـي يــشــ الجـــمع بين -0

 .من هذا الأمر 11و 10المادتين

 91شوقي بركاني، المرجع السابق، ص -2
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وعليه سنقسم هذا المبحث إلى قسمين بحيث سنخصص القسم الأول لدراسة تعر 
 العقوبة التأديبية.

 التأديبية المطلب الأول: مفهوم العقوبة

إن الجزاء التأديبي وعلى عكس الخطأ التأديبي، يخضع لمبدأ مهم، وهو مبدأ شرعية 
 فلا تملك الإدارة توقيع جزاء من تلقاء نفسها. لذلك حرص المشرع الجزائري على الجزاء.

 التدرج في العقوبات وتصنيفها إلى أربعة درجات لكي تتناسب مع الأخطاء التي ارتكبها.
ديد معنى ومعرفة حدود الجزاء التأديبي له مساعدة الجهة المختصة بتوقيعه على ذلك أن تح

المخالفة المرتكبة. لأنه يعد من الوسائل التي تلجأ إليها الإدارة بقصد تقويم سلوك الموظف 
صلاحه،  المخطئ، وذلك بهدف المحافظة على الجهاز الإداري وا 

يبية في الفرع الأول مفهوم العقوبة العقوبة التأد وعليه سوف نتطرق فيما يلي إلى
 التأديبية أما الفرع الثاني فسنتناول فيه طبيعة وأهداف العقوبة التأديبية

 العقوبة التأديبية  تعريف وخصائصالفرع الأول: 

من الثابت فقها وقانونا أن لكل موظف حقوقا تفرز بمجرد اكتسابه لمركز قانوني 
ن أي معين، والتي تقابلها مجموعة من الا لتزامات التي تقع عليه وفقا لمركزه القانوني. وا 

مساس بذلك يخضع للمسائلة التي تستوجب فيما بعد توقيع العقوبة باعتبارها جزاء عن 
 ،1بهإخلال للنظام الوظيفي الذي يستوجب على الموظف الإلتزام 

 

                                                           

 000ص  شوقي بركاني المرجع السابق،1
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 تعريف العقوبة التأديبية: :أولا

 التعريف التشريعي: -2

لجزائري العقوبة التأديبية شانه شان مختلف التشريعات المقارنة أمثال لم يعرف المشرع ا
المشرع المصري و المشرع الفرنسي. واكتفائه بتعدادها تدريجيا وتحديدها حصرا ليترك للسلطة 
والمختصة بالتأديب تقدير اختيار الجزاء أو العقوبة المتناسبة مع الخطأ التأديبي من بين 

سابق  60-60من الأمر  006وقد نصت المادة  1سبيل الحصر.العقوبات المحددة على 
يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من "" على:

طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا، ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، 
 2دون المساس عند الاقتضاء بالمتتبعات الجزائية".

 التعريف الفقهي: -2

اختلفت الآراء الفقهية حول تحديد مفهوم للعقوبات التأديبية في محاولة لإيجاد تعريف 
موحد ومن بينها تعريف الأستاذ محمد ماجد ياقوت فقد تطرق للعقوبة التأديبية على أنها بصفة 

المجتمع  " هو جزاء ذو نوعية خاصة الذي يلحق بالموظف العام دون غيره من أفرادعامة 
في . 3فيؤدي إلى حرمانه من بعض أو كل المزايا الثابتة له بناء على صفة الموظف العام"

" العقوبات حين تطرق  له الأستاذ عمار عوابدي إلى تعريف العقوبة التأديبية على أنها 
الوظيفية التي توقعها السلطات التأديبية المختصة على العامل المنسوب إليه ارتكاب 

                                                           

 91،ص  0990الجامعية، الجزائر، سعيد بوشعير، النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر، ديوان المطبوعات   -1

المشار إليه في  مصطفاوي بلال،  يوزيدي عبد النبي، الآليات القانونية لحماية الموظف من القرارات التأديبية، مذكرة ماستر، 

 09ص   2620تخصص الدولة والمؤسسات، جامعة زياني عاشور، الجلفة،

 ، سابق الذكر60-60من الأمر  006نص المادة  -2

ايتي حياة، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة حم -3

المشار إليها في  16-09،  ص2-2600الماجستير تخصص تنظيم إداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الوادي، 

ديبية في قانون الوظيفة العمومية، مذكرة ماستر، تخصص قانون التنمية الإجتماعية، فرحات كهينة، مالك سامية، المسؤولية التأ

 20، ص2600جمعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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وقد . "1ات التأديبية طبقا للقواعد والأحكام القانونية والتنظيمية و الإجرائية المقررةالمخالف
"كل إخلال بالوجبات الوظيفية إيجابا أو سلبا و عرفها الأستاذ محمد بوضياف على أنها: 

 المقصود بالوجبات الوظيفية تلك المنصوص عليها قانونا في التشريعات المختلفة إدارية أو
" هي إجراء عقابي تتخذه السلطة كما عرفها الأستاذ بوشعير على أنها: 2ة".غير إداري

التأديبية ضد الموظف المخطئ مجازاة لفعله، إذ العقوبة هدفها هو المجازاة على سموك 
معين يعتبر معيبا من وجهة نظر المتطلبات النظامية المستقاة من القانون الوظيفي وذلك 

طئ ،حتى لا يعود إلى فعله مرة أخرى ضمانا لحسن سير بإجراء يوقع على الموظف المخ
المرفق العام بانتظام واطراد فضال على أنها من حيث الأثر تمثل طابع الألم النفسي والضرر، 

 3لأنها تمس الموظف في مزاياه الوظيفية".

 خصائص العقوبة التأديبية :ثانيا

 وم عليها العقوبة التأديبية:يتضح من التعاريف السابقة المعالم أو الخصائص التي تق

مشروعية العقوبة التأديبية حيث أنه لكي يعتبر الجزاء شرعيا فعلا فعلى السلطة  -0
التأديبية المختصة توقيع العقاب تبعا لما هو منصوص عليه في نظام التأديب. وأن أي مخالفة 

 4لهذه العقوبات أو الإجراءات تحول دون مشروعية العقوبة.

لعقوبة التأديبية ارتباطا كليا بصفة الموظف  الذي يحمل صفة الموظف ارتباط ا  -2
 5العمومي أو العون العمومي.

 

                                                           

 000، ص 0995عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، دار هومة، الجزائر،  -1

  01،ص،  0990ديوان الوطني للكتاب، الجزائر،  محمد بوضياف ، الجريمة الـتأديبية للموظف العمومي في الجزائر ،-2

 .91سعيد بوشعير، مرجع سابق، ص  -3

 12محمد ماجد ياقوت، المرجع السابق،ص  -4

 19ص ،-مقارنة دراسة- عليه القضائية والرقابة التأديبية الجزاءات في التناسبية مبدأ غوثي، حاج قوسم -5
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المصلحة والفئة  باختلافإن الجزاء التأديبي ليس محددا أو معينا إنما يختلف  -0
 1وطبيعة العمل.

وقت القرار التأديبي كأصل عام يكون له اثر رجعي فهو ينشئ أثار قانونية مباشرة  -1
 2صدور الخطأ لارتباطه بمبدأ المشروعية ومبد عدم الرجعية.

للسلطات التأديبية تقدير الخطأ الذي يرتكبه الموظف تقديرا لخطورة المخالفة الإدارية  -8
 3وما يناسبها من جزاء، فلا إسراف ولا ملاغاة. 

ن يشمل للقرار التأديبي أن يتضمن تسبيبه من حيث الوقائع ومن حيث القانون وأ -0
 4على كل مقومات الدقة والوضوح .

إن التشريع منع الإدارة من توقيع عقوبة مستحيلة التنفيذ على الموظف الذي ارتكب -0
 5خطأ أو مخالفة مهنية، اقر على عدم جواز عقاب الموظف على ذات الفعل مرتين.

 6منع توقيع عقوبتين على نفس الفعل . -5

 7ي يمس الموظف في شرفه الوظيفي.قد يكون الجزاء مادي أو معنو  -9

 طبيعة وأهداف العقوبة التأديبية: الفرع الثاني

إن ارتكاب الخطأ التأديبي من طرف الموظف العام يؤدي إلى توقيع عقوبة تأديبية 
عليه، فعملية تأديب الموظف العام عن خطأه هي عملية قانونية تهدف إلى إصلاحه و تحذير 

                                                           

  19ص،-مقارنة دراسة- عليه القضائية والرقابة التأديبية اتالجزاء في التناسبية مبدأ غوثي، حاج قوسم -1

  000شوقي بركاني، المرجع السابق ص  -2

خليفة سالم الجهمي، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة والجريمة في مجال التأديب، دار الجامعة الجديدة،  -3

 052المرجع السابق، صالمشار إليه في شوقي بركاني  00ص  2669الإسكندرية، مصر،

 15محمد ماجد ياقوت، المرجع السابق،ص  -4

  062ص  2665سعد نواف العنزي النظام القانوني للموظف العام دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية  -5

 19ص ،-مقارنة دراسة- عليه القضائية والرقابة التأديبية الجزاءات في التناسبية مبدأ غوثي، حاج قوسم -6

 19مرجع نفسه صال -7
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السير الحسن للمرافق العامة ولتبيان ذلك بجب الرجوع أولا إلى بقية الموظفين، حفاظا على 
 طبيعة العقوبة الإدارية ثم بيان أهدافها.

 الطبيعة القانونية للعقوبة التأديبية: :أولا

من خلال تطرقنا لتعريف العقوبة يمكننا أن ندرك جليا أن العقوبة التأديبية جزاء توقعه 
رج عن باقي مفاهيم الجزاء لما يحمله من طبيعة إدارية سلطة إدارية تأديبية. فهو بذلك يخ

والتي تحرمه من مزاياه الممنوحة تبعا  1خاصة طالما أن العقوبة تلحق الموظف العام دون غيره.
لوظيفته، وبهذه المثابة فإنها ذات طبيعة وظيفية فضلا عن طابعها الإداري، فلا تتقرر ولا تنشأ 

الأخذ بمبدأ الشرعية في مجال قانون التأديب ما هو إلا إجراء وأن .2إلا بمقتضى أداة قانونية
للمحافظة على حسن سير المرفق العامة بانتظام واطراد، وهي بهذه الشاكلة ذات طبيعة لإدارية 

. فيتعين على السلطة التأديبية تقدير 3لتضمنها نوعا من الردع والزجر لقمع أي إخلال بالوظيفة
كما تتميز العقوبة بطابعها  4يتناسب والخطأ الذي ارتكبه الموظف. وملائمة العقوبة وفقا لما

الاحترازي في مواجهة الخطورة الإجرامية، وقمع نية الموظف الذي هدفه الإضرار بالمرفق العام 
عند حدوث أي تقصير أو إخلال بالتزاماته في الحدود المرسومة قانونا وطبقا للأوضاع المقررة 

 5وفقا لذلك.

 

 

 
                                                           

محمد سيد محمد، التناسب بين الجريمة التأديبية والعقوبة مع التطبيق على ضباط الشرطة والموظف العام، دراسة مقارنة  - -1

  090، 2669القاهرة،-كلية الحقوق، جامعة أسيوط 

تناسب في القرار الإداري، طفى، الرقابة القضائية على الصبدرة مالمشار إليه في  91كمال رحماوي، المرجع السابق ص 2

   08ص  2600مذكرة ماستر، إدارة ومالية، جامعة زيان عاشور، الجلفة،

 058-051شوفي بركاني المرجع السابق ص  -00 

 058،ص 2660، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن ، 2كنعان نواف، القانون الإداري ،ج -4

 91كمال رحماوي، المرجع السابق ص -5
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 أهداف العقوبة التأديبية: :ثانيا

إن الهدف الجزائي هو النتيجة النهائية التي تسعى إليه السلطة التأديبية لتحقيقه من وراء 
 والتي يتمثل في مجموعة من الأهداف هي:  1اتخاذها لقرار أو حكم التأديب.

تحقيق الإصلاح ومن ذلك تقويم تصرف الموظف المذنب ومنعه من إعادة ارتكاب  -0
يمة مرة أخرى وبالتالي إعادة بعث سلوك الموظف مبرءا من جديد من شبهة المخالفة وفقا الجر 

 2وقواعد السلوك. الالتزاملقواعد 

الغاية من العقوبة امتثال الموظف إلى الأنظمة الإدارية من القوانين واللوائح  -2
 .3التنظيمية وتوجيهات الرؤساء

ية المراكز الوظيفية من المخالفات المخلة به  إن الغاية من الجزاء التأديبي هو حما -0
عادة التوازن والانسجام في المرفق العام  .4لما يتطلبه من حسن السير الحسن، وا 

ضمان السير الحسن للمرفق العام، بعدم عرقلة مصالح المرفق العام التي تحول   -1
 .5لجمهور المستخدميندون تأديته لمهامه على أكمل وجه وبالتالي عدم الإضرار بالإدارة وا

الغاية من العقوبة هي الردع وهو في هذا المعنى يتخذ شكلين الردع العام يستهدف  -8
السيئة المترتبة عن العمل المذكور، أما الردع الخاص  الآثارإنذار كافة الموظفين وبيان 

 .6فوظيفته بعدية أي تتضمن التصرفات التي تلي اقتراف المخالفة وتنفيذها

 

                                                           

  029ص 0950لي عبد القادر، السياسة السليمة في تأديب العاملين في الدولة، دار الفكر، عمان ، الأردن، الشيخ -1

  055شوقي بركاني ، المرجع السابق ص -2

  228-221الشيخلي عبد القادر، المرجع السابق ص   -3

  80ص،-مقارنة دراسة- عليه القضائية والرقابة التأديبية الجزاءات في التناسبية مبدأ غوثي، حاج قوسم -4

  059شوقي بركاني، المرجع السابق   -5

 000محمد ماجد ياقوت المرجع السابق   -6
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زاء التأديبي له وظيفة ازدواجية كونه إجراء ردعي مباشر لتحقيق النظام المرفقي الج -0
 .1ووقائي بحيث يعتبر تهديدا كافيا لردع أي إخلال بالنظام

 2تقدير المحكمة لمدى مشروعية وسلامة القرار التأديبي عن طريق الرقابة الإدارية. -0

 المطلب الثاني: تصنيفات العقوبة التأديبية

تصنيفا خاصا للعقوبات التأديبية على  60-60القانون الأساسي للوظيفة العامة تضمن 
حسب مضمونها وحصرها في طائفة معينة من العقاب التأديبي،  بحيث تستطيع الإدارة اختيار 
العقوبة المناسبة تماشيا مع الخطأ الذي اقترفه الموظف. الأمر الذي يقودنا للتمييز بين 

و الشخصية والعقوبات المالية وأخيرا العقوبات التي تؤدي إلى قطع رابطة العقوبات المعنوية أ
التوظيف وهو ما سنتناوله في المطلب والذي سنقسمه إلى فرعين )الأول( يخص العقوبات التي 

 تبقي على العلاقة الوظيفية، أما )الفرع الثاني( فيخص العقوبات التي تنهي العلاقة الوظيفية.

 وبات التي تبقي على العلاقة الوظيفيةالفرع الأول: العق

-60تتمثل العقوبات التي تبقي على العلاقة الوظيفية في ثلاث درجات، أقرهم الأمر 
أنظمة التأديب التي يحكمها مما  باختلاف، أين يلاحظ تدرجهم من حيث تعددهم النوعي 60

 لتنقسم إلى:  3تؤثر على تطبيق مبدأ التناسب.

 

 

 
                                                           

إسماعيل صفاحي، التأديب في المجالين الإداري والعسكري، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون عام،الرباط،  -1

 090ص 01ص  2660المغرب،

تناسب العقوبة التأديبية مع المخالفة التأديبية للموظف العام بني المشروعية در، بن جراد عبد الرحمان، غيتاوي عبد القا - 2

 29ص 2622، سنة 0، العدد20والملائمة،جملــة الحقيقة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة أحمد دراية، الجزائر، المجلد

،  -دراسة مقارنة في فرنسا ومصر والأردن -لتأديبيةنواف كنعان، رقابة القضاء الإداري على مبدأ التناسب في القرارات ا -3

  000ص 0999،  2مجلة أبحاث يرموك، العدد 
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 الدرجة الأولى )عقوبات معنوية(:العقوبات من  :أولا

لكونها تحذر الموظف العام لارتكابه  ،1يعتبر هذا النوع من العقوبات تحذيري وقائي 
المخالفة التأديبية والتي من شأنها المساس بالانضباط وحسن سير المرفق العام و بالوظيفة 

رورة محافظته على فهي تقوم على توجيه رسالة للموظف إما شفاهية أو كتابية بض ،العامة
الانضباط وعدم تكرار الخطأ أو أيا من السلوكات الشبيهة، فمثل هذه العقوبات تكون فهي لا 

 2ترتب أي أثر مادي أو تبعي ضار. والتي تتمثل في:

التنبيه؛ وهو تذكير إداري أو لفت انتباه للموظف بضرورة القيام بواجباته الوظيفية إذ  -0
، فلا يرتب أي أثر قانوني على الموظف، وخلوه من عبارات ما صدرت منه مخالفة بسيطة
 3الإيلام المفترضة في العقوبة.

تأكيده  را بالمخالفة التي ارتكبها  ويكون بإشعار الموظف تحر يالإنذار الكتابي؛ و  -2
 4لعنصر التأديب، تحسين السلوك الوظيفي للموظف، مع ضمان السير الحسن للمرفق العام.

هو عبارة عن لوم مع التأنيب، توجهه السلطة التأديبية للموظف نتيجة التوبيخ؛  و  -0
سوء السلوك مع نظيره لعقوبة الإنذار الكتابي وأعلى درجة منه، يتم تقييده في ملف الموظف 

 5كدلالة على إهماله وعدم كفاءته في تنفيذ التزاماته الوظيفية.

 

 

 

                                                           

  269شوقي بركاني، المرجع السابق، -1

تـعـتـبـر،عـلى وجه الخـصـوص، أخـطاء من الـدرجـة الأولى كل التي تنص على انه: "   60-60من الأمر 005المادة  2

 .مكن أن يمس بالسير الحسن للمصالحي إخلال بـالانـضـبـاط الـعام

 088-018نوفان  العقيد العجرامة، المرجع السابق، ص -3

 222شوقي بركاني ، المرجع السابق ص -4

 222شوقي بركاني، المرجع نفسه، ص  -5



                                                  الأولالفصل 

 

 
33 

 ية(:العقوبات من الدرجة الثانية)عقوبات مال :ثانيا 

 160-60من الامر 2فقرة  000تحدد العقوبات من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المادة 
فتتمثل في  2وتكون مقررة، بالنسبة للأخطاء الغير عمدية فتقوم على عنصر السهو والإهمال

 طائفتين من العقوبات هما:

قاف الموظف ( ثلاثة أيام؛ والتي تتمثل في إي0( إلى)0التوقيف عن العمل من يوم ) -0
من مرتبه طيلة الأيام التي  الاستفادةمن ممارسة مهامه لمدة زمنية محدودة مؤقتة وحرمانه من 

 3لم يعمل خلالها، إلى غاية مسائلته تأديبيا.

الشطب من قائمة التأهيل؛ مفاد هذه العقوبة هو تعطيل الموظف من الحصول على  -2
 4أثير في الخصم من مرتبه.مرتبة جديدة لمدة زمنية محددة يكون لها الت

 العقوبات من الدرجة الثالثة: :ثالثا

الصادرة من  5تتمحور هذه العقوبات في الأخطاء التي يغلب عليها الطابع العمدي
وتتمثل هذه  056الموظف العام والتي تم التطرق إليها آنفا بمناسبة الحديث عن المادة 

 العقوبات في:

 6( ثمانية أيام.5أربعة إلى )( 1التوقيف عن العمل لمدة )  -0

                                                           

أعــلاه  001المــادة ـنصـوص عـليـها فـي Iغيـر أن فـتــرة الانــتداب لـلـحالات االفقرة الثانية على أنه:"  000تنص المادة  -1

 ."تـــــســــاوي مــــدد شــــغل الــــوظــــيــــفــــة أو الــعـهـدة أو الــتـكـوين أو الــدراسـات الــتي الانـتـداب من أجلها

  02ص،-مقارنة دراسة- عليه القضائية والرقابة التأديبية الجزاءات في التناسبية مبدأ غوثي، حاج قوسم -2

  020حماوي، المرجع السابق، صكمال ر -3

  025كمال رحماوي المرجع نفسه، ص -4

تنص على أنه:" تـعـتـبـر،عـلى وجه الخـصـوص،أخـطاء من الـدرجــة الـثـانــيـة الأعـمــال الـتي يــقـوم من  009المادة  -5

 خلالــهـا الموظف بما يأتي:

 ن و/أو أملاك الإدارة،ـالمسـاس، ســهـوا أو إهــمــالا بـأمن المستخدمي -0

 .أدناه 050و 180 الإخلال بـالـواجـبــات الـقـانـونـيــة الأسـاسـيـة غـيـر تلك المنصوص عليها في المادتين -2

 00ص ،-مقارنة دراسة- عليه القضائية والرقابة التأديبية الجزاءات في التناسبية مبدأ غوثي، حاج قوسم -6
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التنزيل من درجة إلى درجتين؛ منح الموظف درجة أقل من التي كان يحوزها الأمر  -2
 1الذي ينتج عنه نقصان في المرتب.

النقل الإجباري؛ أي نقل الموظف المذنب إجباريا إلى وظيفة أخرى في غير المكان  -0
عقوبات لها أثر مالي، فتوقيف الموظف لفترة الذي كان يعمل فيه، مع التأكيد على أن هذه ال

 2يعني عدم تقاضي راتبه كاملا، أو تقاضيه لنصف المرتب مع المنح العائلية فقط.

كما يندرج أيضا ضمن هذه الطائفة من العقوبات عقوبة صنفها المشرع على أنها من 
 للموظف،  وهي:الدرجة الرابعة وذلك نظرا للأثر الكبير الذي تحدثه على المسار المهني 

 :التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرةرابعا: 

تتمثل في وضع الموظف العمومي في رتبة أقل من الرتبة التي كان يستفيد بها، وينجم  
عن هذا الإجراء بالإضافة إلى خدش كرامته والتنزيل من مرتبه وتغيير المهام الموكلة إليه.و 

عقوبة التنزيل الدرجة أو التنزيل في السلم  وهو يختلف عن نوع أخر من العقوبات منها
 3الوظيفي، مما يعني زوال مدة الأقدمية.

 الفرع الثاني : العقوبات التي تنهي العلاقة الوظيفية

من حيث جسامتها  4وهي تلك العقوبة التأديبية العقوبات التي تقع في قمة الهرم العقابي
نتهي من خلالها الرابطة الوظيفية. وهي من تختص السلطات التأديبية بتوقيعها على الموظف ت

 . 5العقوبات الأشد جسامة ووطأة على حياة الموظف من حيث خطورة الخطأ

ما لفترة دائمة مع  يترتب على توقيعها إما إنهاء العلاقة الوظيفية لفترة زمنيه مؤقتة، وا 
موظف خطأ الاحتفاظ بالجانب المالي للتقاعد حين يفضي الموظف إليه إذ ما ارتكب ال

                                                           

 025ص  كمال رحماوي، المرجع السابق، -1

 220شوقي بركاني، المرجع السابق، ص  -2

  01،-مقارنة دراسة- عليه القضائية والرقابة التأديبية الجزاءات في التناسبية مبدأ غوثي، حاج قوسم -3

 سابق الذكر 60-60الأمر -4

  05قوسم الحاج غوثي، المرجع السابق، ص -5
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، وليه سنتطرق في هذا الفرع على عنصرين أساسيين، الأول يتعارض مع الواجب الوظيفي
يتمثل في تعريف عقوبة التسريح، أما العنصر الثاني سنبين في الفرق بين التسريح وعقوبة 

 العزل

 التسريح أولا: تعريف

لموظف صفة وهي عقوبة تضع حدا  لإنهاء وظيفة الموظّف، فبمجرد توقيعها يفقد ا
وقد  .1الموظف العام، أو بمعنى آخر هي أحد الأساليب التي تؤدي إلى انتهاء الرابطة الوظيفية

كعقوبة تأديبية من الدرجة الرابعة، وهي آخر  2التسريح""وصنّف فيه المشرع الجزائري عقوبة 
يشمل جراء ، وهذا الإ3عقوبة وأخطرها من حيث جسامتها، وهو ما يؤدي إلى حرمانه من التّقاعد

كمبدأ عام سببين وهما: التسريح لإلغاء الوظيفة، والتسريح لعدم الكفاءة المهنية واستعمل أيضا 
 وللتسريح عقوبتان: 4مصطلح العزل للدلالة على التسريح بالطريق غير التأديبية.

التسريح مع سبق الإشعار والتعويضات: وهو إنهاء مهام الموظف بعد إعذاره  -0
 5ق وبالعقوبة الموقعة عليه، تعويضه عن المنح العائلية.بخطئه المسب

التسريح بدون إشعار ودون تعويضات: وقصد بها إنهاء علاقة الموظف بالوظيفة  -2
دون إعذاره بالخطأ الذي ارتكبه وكذا العقوبة المقررة له ودون منحه أية تعويضات ذات الطابع 

 6العائلي.

                                                           

 .05ص،-مقارنة دراسة- عليه القضائية والرقابة يبيةالتأد الجزاءات في التناسبية مبدأ غوثي، حاج قوسم -1

 سابق الذكر بين مصطلحي التسريح والعزل، 60-60من الأمر  058ميزت المادة  -2

تخصص قانون عام، جامعة مولود ‘ زيان عادل، تسريح الموظف العمومي وضماناته، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه   -3

  060،ص  2600معمري، تيزي وزو، 

4 - AUBY Jean Marie, DUCOS ADER Robert, OP.cit, p p 128-129. 
 221شوقي بركاني، المرجع السابق،  -5

 

6 - patrice Garant Le droit disciplinaire de la fonction publique, Relations industrielles, Volume 
27, numéro 3, Edition: Département des relations industrielles de l’Université Lava, Québec, 
1972, pp 454-496, pp. 457-458. 
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جسامة ووطأة على الحياة الوظيفية للموظف، وهي وتعتبر هذه العقوبات أشد العقوبات 
 :1تتقرر في الحالات التالية

الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي  -0
 مقابل تأدية خدمة في إطار ممارس وظيفته.

  .ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل - 2

مالية جسيمة بتجهيزات و أملاك المؤسسة أو الإدارة التسبب عمدا في أضرار  - 0
  .العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة

  .إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة للسير الحسن للمصلحة -1

  .تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية  -8

 .تي يشغلها و نشاط مربح آخرالجمع بين الوظيفة ال - 0

 ثانيا: التمييز بين عقوبة التسريح والعزل

، واعتبره طبقا لهذا 2سالف الذكر 60/60لقد نص المشرع على العزل ضمن أحكام الأمر 
 058لقانون احد حالات انتهاء الخدمة وبالتالي فقدان صفة الموظف، وذلك طبقا لنص المادة 

 من نفس الأمر.

لعزل على انه إجراءا إداري تأديبي أو عقوبة تأديبية استعبادية دون تمكينه من وقد عرف الفقه ا
الضمانات التأديبية، مما يؤدي إلى إنهاء علاقته وفقدان صفة الموظف، التي لا يمكن أن 

 يكتسبها مجددا بسبب منعه من التوظيف من جديد

 أوجه التشابه بين التسريح والعزل-أ

 : العزل والتسريح التأديبي فيما يلي تتمثل أهم نقاط التشابه بين
                                                           

 .المشار إليه سابقا 60-60من الأمر  050المادة  -1
 .2622المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة المعدل والمتمم سنة  60/60الامر 2
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يعتبر كل من العزل والتسريح التأديبي عقوبة تأديبية توقع على الموظف والمتربص على  -0
،حيث نص المشرع الجزائري (الإخلال بواجب وظيفي) حد سواء بسبب ارتكابهما لخطأ مهني

سالف الذكر و  60/60 من الأمر رقم 051على عقوبة العزل بالنسبة للموظف في المادة
 .022/001 من المرسوم التنفيذي رقم 0/29 بالنسبة للمتربص في المادة

سالف الذكر بالنسبة  60/60 من الأمر رقم 000 في حين نص على عقوبة التسريح في المادة
 .سالف الذكر بالنسبة للمتربص 022/00 من المرسوم التنفيذي رقم 20 للموظف وفي المادة

لعزل والتسريح التأديبي إحدى حالات انتهاء الخدمة، وبالتالي فقدان صفة يعتبر كل من ا -2
 .سالف الذكر 60/60 من الأمر رقم 200 الموظف طبقا للمادة

يترتب على عقوبتي العزل والتسريح منع الموظف المعني من التوظيف من جديد في  -0
ر، مع الأخذ بعين الاعتبار سالف الذك 60/60 من الأمر رقم058الوظيفة العمومية طبقا للمادة

من  06سنوات من التوظيف من جديد طبقا للمادة( 60) المتربص الذي يمنع مؤقتا لمدة ثلاث
سالف الذكر، كما يلتزم في حالة تعرضه لعقوبة العزل بتسديد  022/00المرسوم التنفيذي رقم

عمومي  جميع مصاريف التكوين في حالة استفادته من دورة تكوين متخصص لشغل منصب
 .من نفس المرسوم التنفيذي 2/29 للمرة الأولى، وهذا ما نصت عليها لمادة

لا يستفيد الموظف الذي تعرض لعقوبة العزل أو التسريح من ضمانة إعادة رد الاعتبار -1
سالف الذكر، وذلك بسبب عدم  60/60 من الأمر رقم 000 المنصوص عليها في المادة

ت الاستعبادية التي لا تقبل المحو بطبيعتها، والذي يستدعي تطبيق هذا النظام على العقوبا
 .2وجود الموظف في الخدمة لتسهيل إعادة دمج

 

 
                                                           

 المؤرخ في 022/71 المرسوم التنفيذي1
ب إهمال المنصب في التشريع الجزائري" مجللة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية بدري مباركة " عزل الموظف العام بسب2

 .700ص ،2626، سن 67، العدد 60والسياسية، المجلد 
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 أوجه الاختلاف بين عقوبة العزل والتسريح-ب

من حيث الأسباب: يعتبر العزل عقوبة تأديبية غير مصنفة ضمن الدرجات الأربعة  -0
سالف الذكر، وذلك بسبب ربطها  60/60مر من الأ 000للعقوبات التأديبية الواردة في المادة 

، في حين 1يوم متتالية08بمخالفة محددة بذاتها والمتمثلة في مخالفة إهمال المنصب لمدة 
يعتبر التسريح عقوبة تأديبية من الدرجة الرابعة توقع لي الموظف في حال ارتكابه لجريمة من 

 2الدرجة الرابعة

أديبي، بعد أخذ الرأي الملزم للجنة المتساوية يتخذ التسريح الت: من حيث الإجراءات -2
، بخلاف العزل الذي يتخذ بصفة انفرادية، من طرف السلطة الإدارية المختصة بعد 3الأعضاء
 .4الأعذار

التسريح التأديبي يمكن أن يكون محل تظلم، من طرف الموظف : من حيث آجال الطعن -0
،في حين 5ر من تاريخ تبليغ القرارالمعني أمام لجنة الطعن المختصة، في أجل أقصاه شه

يمكن التظلم ضد قرار العزل، أمام السلطة الإدارية المصدرة له، في أجل شهرين من تاريخ 
 .6التبليغ

يمكن للسلطة الإدارية إلغاء قرار العزل، إذا : من حيث إبطال القرار من طرف السلطة الإدارية
ذلك بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية ما اقتنعت بالمبرر المقدم من طرف الموظف، ولكن 

من المرسوم التنفيذي سالف الذكر وفي المقابل، يمكن  01الأعضاء ذلك بموجب المادة 

                                                           
المحدد للأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات الإدارية 62/77/2671، المؤرخ في 71/027المرسوم التنفيذي 1

 .2671نوفمبر  72ة في ، المؤرخ00العمومية، ج ر، العدد 
 .701بدري مباركة المرجع السابق، ص2
 60/60 الأمر من 62 فقرة70 المادة3
 71/027 التنفيذي المرسوم من 77 المادة4
 60/60 الأمر من 710 المادة5
 71/027 التنفيذي المرسوم من 70المادة 6
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متى كان غير مشروع ومخالف لأحكام قانون  للسلطة الإدارية إبطال قرار تسريح الموظف
 .1دون استشارة أو أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء الوظيفة

 

 

                                                           
، سنة 67، العدد 70السياسة والقانون، المجلد  مقيمي ريمة " النظام القانوني لزل الموظف بسبب إهمال المنصب" دفاتر1

 .700، ص 2627
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 ضمانات مواجهة قرار التأديب صل الثانيالف

المعدل و المتمم  60-60 الأمر إحكاممن خلال الإدارية الزم المشرع الجزائري السلطة  
والضوابط،  الأسسالعام للوظيفة العامة، بمجموعة من  الأساسيالمتضمن القانون  2622سنة 

التكييف، كما كفلت نفس  يةعمل أثناءاحترامها  بتأديبالتي يتوجب على السلطة المكلفة 
 للموظف العام الحق في مواجهة التهم المنسوبة اليه ومحاولة تبرأة نفسه. الأحكام

ابعد من ذلك  إلىالتكييف فقط بل تذهب  هذه الضمانات لا تقتصر على مرحل أنفنجد 
على حق الموظف في الدفاع حتى بعد صدور القرار القضائي، وذلك  أبقىالمشرع  أننجد  إذ
 ، والثانية قضائية.إدارية الأولىسيلتين بو 
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 إجراءات توقيع العقوبة التاديبيةالمبحث الأول: 

مجموعة من  إلىالإدارة لا تقوم بتقدير العقوبة جزافيا، بل هي تستند في ذلك  أنمن المؤكد 
ع كفل المشر  أن إلىالضوابط التي تحكم عمل السلطة المكلفة بتوقيع العقاب، بالإضافة 

تقرر  أنتمكنه من الدفاع عن نفسه قبل  أنللموظف العام مجموعة من الحقوق التي من شانها 
 العقوبة. التأديبيةالسلطة 

المطلب الأول،  التأديبيةوعليه سنتناول في هذا المبحث كل من السلطة المكلفة بتوقيع العقوبات 
 المطلب الثاني ه العقوباتفي مواجهة هذ العام للموظفثم سنبين الضمانات الممنوعة 

 في التشريع الجزائري بالتأديبالمطلب الأول: السلطة المكلفة 

المشرع الجزائري قد عهدة  أنالنصوص القانون الأساسي العام للوظيفة العامة نجد  إلىبالنظر 
جهة معينة، وعليه سنحاول من خلال هذا المطلب التعريف  إلىبمهمة توقيع العقوبات الإدارية 

  الفرع الثاني.ومن ثم دراسة المبادئ التي تحكم عمل السلطة الفرع الأول، ذه الجهات به

 التأديبالفرع الأول: السلطة 

حسب اختلاف قوانين الدول وحسب اختلاف الأسس التي  بالتأديبتختلف السلطة المكلفة 
 التأديبيةلفت القوانين ، وكيفما اخت1بالتأديببين الإدارة والموظف المناط  التأديبيةتحكم العلاقة 

 إلى، 4، النظام القضائي3تتمثل في: النظام الرئاسي 2لا تخرج عادة عن ثلاث أنظمة أنها إلا
 الأولىهذا النظام احد الصورتين؛ الصورة  فيأخذ 5قضائي الشبه والنظام الرئاسي النظام جانب
هيئة  أوهة استشارية ج رأياستطلاع السلطة الرئاسية بعد  إلى التأديبمهمة يعهد ب أنهي 

                                                           
، 2662علي جمعة محارب، تاديب الموظف العام في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، دار المطبوعات الجامعية، سنة  1

 70ص
 .772سعيد بوشعير، النظام التاديبي للموظف العمومي في الجزائر، المرجع السابق، ص ص  2
 إلى مباشرة بصورة أنواعه ودرجاتها، بمختلف التأديبي العقاب وظيفة إسناد التأديبي المجال في الرئاسي بالنظام يقصد 3

 أ على الحصول التأديبية العقوبات توقيع قبل تلتزم أن أخرى، ودون جهة أية ذلك في يشاركها أن دون وحدها، سلطة التعيين
سواء  الصدد هذا في تأديبية قرارات من تتخذه ما على التعقيب حق غيرها ليخو أن استشارية، ودون جهة أية من مسبق ري

 الجزائر، جامعة الدكتوراه، شهادة لنيل رسالة دراسة مقارنة، العام الموظف فصل سهل، علي قاسم الإلغاء، يحي أو بالتعديل
 .066، ص2660سنة 

 الاتهام، مجرد على مقتصرا اختصاصه الإداري، ويجعل سالرئي يد من التأديب سلطة انتزاع المشرع يقرر النظام هذا في 4
 الوظيفي بتقدير الخطأ تختص مستقلة خاصة قضائية بهيئات التأديب سلطة وإناطة التأديبية، ومتابعتها، الدعوى رفع أي

الحاج قانونا سرجع في ذلك: قوسم  عليها المنصوص بين الجزاءات من المناسب الجزاء وبتوقيع الموظف، إلى المنسوب

 10غوثي، مبد التناسبية في الجزاءات التاديبية والرقابة القضائية عليه، المرجع السابق، ص
 .700كمال رحماوي، تاديب الموظف العام في التشريع الجزائري، ص 5
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الموظف للسلطة الرئاسية فيما يخص  تأديبيعهد بصلاحية  أنمستقلة، اما الصورة الثانية فهي 
 إذ، 1التأديبيالعقوبات البسيطة، اما بالنسية للعقوبات المشددة فتكون من اختصاص المجلس 

جد بعض الدول التي لكل دولة مطلق الحرية في اتباع النظام الذي تراه مناسبا كما يو  أننجد 
 .2الثلاث الأنظمةبين هذه  الجمع أوالجمع بين نظامين  إلىعمدت 

لجان  أومجالس  فانشأاما بالنسبة للنظام الجزائري فنجد انه عمل بالنظام الشبه قضائي، 
في تسليط العقوبات  مهمتها هدها الحد من تعسف الرؤساء ضد المرؤوسين، وتنحصر  التأديب
التنزيل من الدرجة  أو، وذلك في صورة العزل عقوباتدة دون غيرها من الالشدي التأديبية

-60 الأمرمن  008، فنجد انه ميز من خلال المادة 3الشطب من قوائم الترقية أوالوظيفية، 
سالف الذكر بين السلطة المكلفة بتوقيع العقاب بالنسبة للعقوبات من الدرجة الأولى  60

 لعقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة وذلك على النحو التالي:والثانية، وبين سلطة توقيع ا

 من الدرجة الأولى والثاني. العقوباتفي  التأديبسلطة  أولا:

التي لها  بالسلطة التأديبية الإجراءحيات تحريك دواليب اتخاذ لقد خص المشرع الجزائري صلا
المعدل و المتمم سنة  60-60 الأمرمن  002صلاحيات التعيين، وذلك بموجب نص المادة 

من الدرجة الأولى بحسب هذه  التأديب، وعليه فان السلطة المكلفة باتخاذ إجراءات 26224
 5المادة هي نفسها السلطة المكلفة بتعيين الموظف، وقد أحالنا المشرع في تحديد هذه السلطة

 إلىري بالنسبة المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإدا 99-96المرسوم التنفيذي  أحكام إلى
، وهي تتمثل 6الإداريالإدارة المركزية والولايات والمؤسسات ذات الطابع  وأعوانالموظفين 

 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر في :  60، 62، 60بحسب نصوص المواد 

 المؤسسة مستخدمي يخص ما في الإداري الطابع ذات العمومية المؤسسة مسؤول 
 .تأديبي لخطأ المرتكبين

                                                           
-10ص  خليفة سالم الجهمي، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة والجريمة في مجال التأديب، المرجع السابق، ص 1

10. 
 .88، ص2662عبد الوهاب البنذاري، الاختصاص التاديبي والسلطات التاديبية، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة  2
 .82قوسم الحاج غوثي، مبد التناسبية في الجزاءات التاديبية والرقابة القضائية عليه، المرجع السابق، ص 3
 العام للوظيفة العامة. الأساسي، المتضمن القانون 2622سنة المعدل و المتمم  60-60من الامر  702المادة  4
 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة 60-60من الامر  00المادة  5
المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة الى الموظفين  7226مارس  21المؤرخ في  22-26المرسوم التنفيذي رقم  6

 .7226، سنة 70ة والولايات والمؤسسات ذات الطابع الإداري، ج ر، العددواعوان الإدارة المركزي
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  تأديبيا المخطئين البلدية مستخدمي يخص فيما البلدي الشعبي المجلس ئيسر.  

 تأديبي لخطأ المرتكبين الولاية مستخدمي يخص فيما الوالي.  

 1تأديبيا المخطئين المركزية الإدارة مستخدمي يخص فيما الوزير. 

 الأمرمن  008 من المادة الأولىلهذه السلطة بموجب الفقرة  أعطىالمشرع  أنونشير هنا 
فيما يخص  التأديبية الإجراءات، صلاحية اتخاذ 2622المعدل و المتمم سنة  60-60

يكون قرارها مبررا  أن، شرط أخرىوالثانية، دون استشارة أي جهة  الأولىالعقوبات من الدرجة 
 .2تتحصل على التوضيحات الكتابية من المعني أنوبعد 

 جة الثالثة والرابعة.من الدر  العقوباتانيا: السلطة المكلفة ث

ي قد فرق بين السلطة الموقعة للعقوبة في بين ر المشرع الجزائري الجزائ أنلقد قلنا سابقا 
العقوبات من الدرجة الأولى والثانية والتي تختص بتوقيعها السلطة الرئاسية، اما بالنسبة 

موجب الفقرة الثانية من المشرع الجزائري قد نص ب أنللعقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة، نجد 
في هذا النوع  التأديبيةسلطة السلطة  أنمن القانون الأساسي للوظيفة العامة، على  008المادة 

من العقوبات تكون بالمشاركة بين السلطة الرئاسية كصاحبة الاختصاص الأصيل في توقيع 
 3إداريتوى كل سلك على مس المشرع أنشاهاوبين مجموعة من الهيئات التي  التأديبيةالعقوبة 
 .4الأعضاءعليها اسم اللجنة الإدارية متساوية  أطلقوالتي 

العمومية  للوظيفة استشارية هيئات عنفاللجان الإدارية متساوية الأعضاء هي عبارة 
تأهيلها،  ومستويات تتساوى الأسلاك مجموعة من أو سلك أو رتب مجموعة أو رتبة لكل تنشا
 صلاحية لها التي السلطة تصدره قرار بموجب العمومية راتوالإدا المؤسسات مستوى على

 بإنشاءسالف الذكر التي تقضي  60-60من المر  00المادة  لأحكاموهذا تطبيقا  5التعيين

                                                           
 .702خلف فاروق، اليات تسوية منازعات التاديب في مجال الوظيفة العمومية، المرجع السابق، ص 1
 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة. 60-60من لامر  700الفقرة الأولى منالمادة  2
ة "تاديب الموظف العام في التشريع الجزائري" مذكرة ماجستير، تخصص المؤسسات الادارية، كلية الحقوق قيقاية مفيد 3

 .026، ص2669والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جتمعة منتوري قسنطينة، سنة 
 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العامة. 60-60من الامر  02المادة  4
 009سلطة المختصة بتوقيع الجزاء التاديبي في قانون الوظيفة العامة الجزائري، صقوسم الحاج غوثي، ال 5
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مجموعة  أومجموعة من الرتب ا سلك  أولجنة إدارية متساوية الأعضاء على مستوى كل رتبة 
 .1التأهيلتوى تكون متساوية من ناحية مس أنشرط  الأسلاكمن 

المعدل و المتمم 60-60من المر  00المادة  أحالتناتكوين هذه اللجنة فقد  إلىبالنسبة  أما
تكوين اللجنة الإدارية متساوية  أن، فنجد 2المراسيم إلىبخصوص هذه المسالة  2622سنة 

لجان يحدد كيفيات تعيين ممثلين الموظفين في ال 06-51رقم  الأعضاء قد حدد بموجب المرسوم
 من بالتساوي تتشكل من هذا المرسوم من وهي 60فتتكون طبقا للمادة  3الأعضاءالمتساوية 

 على الموضوعة السلطة رئاسة تحت عن الموظفين وذلك منتخبين وممثلين الإدارة، عن ممثلين
 كما تتكون من أعضاء 4الإدارة لحساب المعنيين الأعضاء بين من عنها يختار ممثل أو مستواها،

 إذا إلا الإضافي العضو يحضر لا و الدائمين، مع العدد في إضافيين يتساوون أعضاء و ئميندا
المشار اليه  06-51من المرسوم  61المادة  نص لأحكاموهذا تطبيقا  ؛ الدائم العضو تخلف
 .5سابقا

ي ف، 6سنوات قابلة للتجديد 60اما فيما يتعلق بمدة العضوية في اللجنة فقد حددها المرسوم ب 
 اعتباره عدم أو ما فعل اعتبار في واسع تقديري باختصاص التأديبية السلطة أننقول  الأخير

في  تعطيه لما تبعا لتقديرها متروك تأديبية مخالفة تكون التي الأفعال تحديد لأن مخالفة تأديبية،
مع  زاةوموا التأديبية للسلطة المفهوم هذا مع وتماشيا وتضييق، توسيع من التفسير والتكييف
بعض  بتأثيم يتعلق فيما التقديري الإختصاص في الإستمرار الأمر يتطلب الفاعلية والضمان،
التقديرية  السلطة أن العام بحيث بالنظام الإخلال شأنها من والتي تعليلها التصرفات ووجوب

 .7بالقانون عليه سلفا منصوصا أو محددا مسلكها يكون لا عندما للإدارة تثبت

                                                           
 سالف الذكر 60-60من الامر  00المادة  1
 سالف الذكر 60-60من اامر  00المادة  2
يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن  0951جانفي  01الموافق ل  0161ربيع الثاني عان  00المؤرخ في  06-51المرسوم 3

 .0951جانفي  00، الصادرة بتاريخ 60فين في اللجان المتساوية الاعضاء، ج ر، لعدد الموظ
 .52قوسم الحاج غوثي، مبد التناسبية في الجزاءات التاديبية والرقابة القضائية عليه، المرجع السابق، ص 4
 سالف الذكر  06-51من المرسوم  61المادة  5
 .سالف الذكر 06-51من المرسوم  68المادة  6
عبد الحق امدي، صلاح الدين حموية " تكييف العقوبات التاديبية في التشريع الوظيفي الجزائري" مذكرة ماستر، تخصص  7

، 2609قانون اداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحثوث، جامعة الشهيد حمة لخضر، الادي، الجزائري، سنة 

 .05ص
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 التأديبني: المبادئ التي تحكم سلطة عمل سلطة الفرع الثا

 الخطأالسلطة التقديرية في تقرير تكييف  بالتأديبالمشرع منح السلطة المكلفة  أنبالرغم من 
 ألزمالمشرع  أننجد  إذييد، انه لم يترك هذه السلطة دون تق إلاوالعقوبة المناسبة له،  التأديبي
بمجموعة من الضوابط سنتطرق لها من خلال ما  التقيدبقيامها بمهامها  أثناء التأديبسلطة 
 يلي:

 المساواة ومبدأالشرعية  مبدأ: أولا

 بناء في حجر الزاوية باعتبارها العامة والحريات بالحقوق نشأتها بداية في الحديثة الدولة التزمت
 يحفظ مما رعيةالش القانون واحترام سيادة ومبدأ القانون دولة إرساء وفي للقانون العامة النظرية

 الاقتصادية فلسفتها عن بغض النظر دولة كل ولدي عنصر كل في ونفاده وجوده المبدأ لهذا
وحقوقهم  الأفراد، فيعتبر بذلك مبدا الشرعية احد اهم المبادئ التي تحمي حريات 1والاجتماعية

 إن التأديبفي كل الميادين من بينها مجال  المبدأهذا  أعماللذا حرض المشرع الجزائري على 
 سلطة من بلا شك بوسع وهذا القانون لأحكام مخالفتها عدم على تقوم الإدارة أعمال مشروعية

 2للقانون مخالفا يكون صادرا لا أن العمل أو التصرف المشروعية يكتفي حيث التقديرية الإدارة

ل الحصر على سبي التأديبيةيعني تحديد الجزاءات  التأديبيالجزاء  شرعية بمبدأ فالمقصود
تسلط عقوبات على  أن التأديبيةوضبطها بنصوص تشريعية او تنظيمية فلا يجوز للسلطة 

 .3الموظف العام ما لم ينص عليها القانون

 و قدرات مراعاة المساواة بين جميع الموظفين  مع أساساما مبدا المساواة فهو يقوم على 

 موحدة بصورة موظف كل اقبةمع تعني العقاب في والمساواة حدى على موظف كل كفاءات

 دامت قد ما الطبقي أو الاجتماعي السلم في مراكزهم أو الأشخاص، بين تمييز دون ومتساوية
 جسامتها، ودرجة المرتكبة الجريمة بنفس المتعلقة والملابسات الظروف كل لهم بالنسبة توافرت

                                                           
 65 ص ،  2004الاسكندرية، المعارف، منشأة الثانية، الطبعة الإداري، القضاء عمرو، عدنان 1
 .00 ص  . 2003الإسكندرية، المعارف، منشأة الإداري، القضاء شيحا، العزيز عبد إبراهيم 2
 .98كمال رحماوي، المرجع السبابق، ص 3
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 كقاعدة المبدأ هذا اأعينه نصب تأخذ أن العقاب بتوقيع السلطة المختصة على يتعين ولذلك
من  29، و25، 20المشع من خلال المواد  أكدهكافة الموظفين، وهو ما  على ومجردة عامة

 .1القانون الأساسي العام للوظيفة العامة

 ثانيا: مبدا تسبيب

 الإدارة غير أن الإدارية القرارات في فالأصل إداري، قرار ا إلا هو ما التأديبي القرار أن باعتبار
صريح  بنص الإدارة المشرع ألزم ولقد بذلك؛ القانون ألزمها إذا إلا قراراتها بتسبيب ملزمة

 165المادة  تنص حيث 2تأديبية عقوبات المتضمنة الإدارية القرارات تسبيب وجوبية بضرورة
مبرر العقوبات  بقرار التعيين صلاحيات لها التي السلطة تتخذ ": أنه على 60-60 الأمر من

 ."المعني من كتابية توضيحات على حصولها بعد الثانية و الأولى الدرجة من التأديبية

بقرار  الرابعة و الثالثة الدرجة من التأديبية العقوبات التعيين صلاحيات لها التي السلطة تتخذ
  كمجلس تأديبي المجتمعة الأعضاء المتساوية الإدارية اللجنة من الملزم الرأي أخذ بعد مبرر،
تكون قرارات  أن يجب :" ... بقولها الأمر نفس من 170 المادة نص إلى افةبالإض ، ..."

الإدارة  من طرف المكيفة التأديبية القرارات تسبيب وجوب فإن بالتالي مبررة "و التأديبي المجلس
 التأديب تعسف سلطة من الموظفين لحماية التشريع أقرها التي الجوهرية الضمانات من ا تعد
 درجتها مهما كانت تأديبية عقوبة المتضمن و طرفها من المكيف الإداري رارللق إصدارها حين
 تسهيلا لرقابة الوقت نفس في يعد كما الموظف، إرتكبه الذي الخطأ جسامة كان مهما و

يخص  فيما توضيحات تضمنه خلال من القرار هذا على رقابته فرض حالة في القضاء
صدار يفتكي في عليها المعتمدة الأسس و الأسباب  لشفافية دعما يعد كما التأديبية، العقوبة وا 

 .3الإداري العمل

 

                                                           
داري، كلية الحقوق طواح بلال ياسين، "مدى تناسب خطا الوظيفي مع العقوبة التاديبية" مذكرة ماستر تخصص قانون ا 1

 .2620والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، سنة 
 .089، ص2606احمد بوضياف، الجريمة التاديبية للموظف العام في الجزائر، منشورات ثالة، الابيار، الجزائر، سنة  2
 يع الوظيفي  الجزائري" المرجع السابق، صعبد الحق احمدي صلاح الدين حموية، تكييف العقوبات التاديبية في التشر 3
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 التأديبيةوالعقوبة  التأديبي الخطأثالثا: مبدا التناسب بن 

 التوافق أو بالمنطقية العلاقة هذه وتتسم أو أكثر، أمرين بين تربط علاقة عن التناسب هو تعبير
 أن يفترض التي أو المعتادة العلاقات علىتطلق  التي الصفات من ذلك وغير المعقولية، أو

 بين تربط منسقة منطقية لعلاقة صفة الإداري هو أو العام القانون في فالتناسب عليها، تكون
 على يتعين بحيث العام، القانوني أو العمل الإداري القرار عناصر من أكثر أو عنصرين

 .1المشروعية دواعي لىع عليه نزولا الخروج أو إغفاله عدم الإداري مصدر القرار

 تسليط العقوبة والضمانات الممنوحة للموظف في مواجهتها إجراءاتالمطلب الثاني 

تقوم السلطة المختصة بالدراسة والتحقيق في مدى جسامة  الخطأبعد ان يقوم الموظف بارتكاب 
م تعسف ، ومن اجل ضمان عدالفرع الأولالمناسبة له  التأديبيةومن ثم اتخاذ العقوبة  الخطأ

، منح المشرع الجزائري مجموعة من الضمانات للموظف خلال التأديبيةالإدارة في اتخاذ العقوبة 
 الفرع الثاني.المرحلة المعاصرة لتوقيع العقوبة 

 الموظف العام تأديبالفرع الأول: مراحل 

موعة الذي ارتكبه الموظف العام تقوم باتخاذ مج بالخطأبعد ان تحاط السلطة المختصة علما 
من التدابير والإجراءات من اجل التيقن مما هو منسوب للموظف ومن ثم إقرار العقوبة 

 ، وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:للخطأالمناسبة 

 أولا: مرحلة التحقيق 

 إدانة إثباتاذ تقوم على  التأديبيتعتبر مرحلة التحقيق من اهم المراحل والركائز في مجال 
 التي الإجراءات من مجموعة" الحقيقة ويعرف على انه إظهارالى غاية  الموظف العام والبلوغ

 على اللازمة الأدلة وحشد الخطأ مرتكب عن الكشف بهدف قانونيا المختصة السلطة تباشرها
 .2التأديبي" الخطأ مرتكب على العقوبة إزالة بهدف ذلك

                                                           
 .000قوسم الحاج غوثي، مبد التناسبية في الجزاءات التاديبية والرقابة القضائية عليه، المرجع السابق، ص 1
 .5، برج الكيفان، الجزائر، ص60سعيد مقدم، اخلاقيات الادارة العمومية، دار الامة، ط  2
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لمعدل و المتمم سنة ا60-60 الأمرمن  000وقد نص عليه المشرع الجزائري بموجب المادة 
، تحت تسمية التحقيق الإداري ، اما 1المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة لعامة 2622

من  02بالنسبة للسلطة المكلفة بالتحقيق فنجد ان المشرع الجزائري قد حددها بموجب المادة 
فالسلطة  هذه المهمة بالسلطة المكلفة بالتعيين  أناطبحيث  2سالف الذكر 60-60 الأمر

 فهذا الإداري، التحقيق في يتمثل والثاني الاتهام توجيه في يتمثل دور دوران، الرئاسية فالسلطة
 جهة إلى المهمة هذه تسند أن العدل من و فالأجدر التحقيق عملية في الحياد بمبدأ مساس
 بالتحقيق مكلفال الموظف أو الهيئة مع الإدارة تتفق ما غالبا لأنه الإدارية، السلطة عن مستقلة

 3النتائج إلى تصويبهو 

 ثانيا: مرحلة المداولة

 وتذكيره التأديبي، ملفه على والاطلاع إليه المنسوبة بالأخطاء المتهم الموظف إعلام بعد
 و المادية الوسائل بتوفير ذلك و الاجتماع الإدارة تحضر له، الممنوحة القانونية بالضمانات

 اللجنة تجتمع  الإجراءات هذه اتخاذ فبعد التأديبي، المجلس قادلانع اللازمة التدابير كل اتخاذ
 خلال الاجتماع هذا ويكون رئيسها،  من استدعاء على بناء تأديبي كمجلس الأعضاء متساوية
 المحدد التأديبي الملف لدراسة المحددة الآجال وفق و الأعضاء، المتساوية اللجنة عهدة سريان
 أعضائها أرباع ثلاثة وبحضور ،  المعني  ثانية الموظف فقو  مقرر صدور تاريخ من بشهرين

ذا ذا دعوى، يُعد النصاب يستوف لم وا   قانونا، ولا الاجتماع فاللجنة الأعضاء نصف حضر وا 
 .4التداول الاحتياطيين أو الرسميين للأعضاء إلاّ  يحق

 وتقرا م،ملاحظاته دفاعه أو الموظف يقدميتم خلال المداولة مناقضة مجريات الحادثة 
 كل إلى والتطرق المناقشة من الانتهاء وبعد اللجنة، انعقاد أثناء كتابيا قدمت إذا الملاحظات

                                                           
 ن القانون الاساسي العام في الوظيفة العامة.المتضم 60-60من الامر  000المادة  1
 سالف الذكر 60-60من الامر  02المادة  2
عثمان لخضر، قصري لمين، الاليات القانونية لتاديب الموظف العام، مذكرة ماستر، تخصص الدولة والمؤسسات، كلية  3

 .09ص، 2626الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، سنة 
 .88كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  4



 ضمانات مواجهة قرار التأديب                                                     لثانيالفصل ا

 

 
50 

، وتتخذ اللجن القرار عن 1المداولة بإجراء المجلس ينعقد ثم المخطئ الموظف يخرج الجوانب،
 دلالتعا حالة المعبر عنها في الصوت بأغلبيةالحاضرين  لأعضائهطريق التصويت السري 

قرارالإدانة  القرار ويتضمن الرئيس صوت يرجح  المجلس قرار ويسجل البراءة أو العقوبة وا 
 2الرئاسية المعني والسلطة للموظف ويبلغ محضر في التأديبي

 الفرع الثاني: الضمانات الممنوحة للموظف.

على النص على مجموعة من  60-60 الأمرحرص المشرع الجزائري من خلال مواد 
التي يمكن للموظف الاستفادة منها في مواجهة التهم المنسوبة اليه من اجل تفادي  الضمانات

 تقرير عقوبة تأديبية في حقه، سنتطرق لهذه الضمانات فيما يلي:

 المواجهة مبدأ: أولا

المواجهة بصفة عامة تمكين الموظف المتهم الذي تتعرض حقوقه ومصالحه،  بمبدأيقصد 
، ومعنى 3دفاعه إعدادالقانوني، ان يحاط به علما حتى يستطيع  لتصرف ما قد يؤثر في مركزه

الموظف العام بالتهم المنسوبة له وذلك من اجل ان يكون  بإعلامملزمة  الإدارة أن المبدأهذا 
تقررت  تأديبيةللموظف الفرصة في الدفاع عن نفسه، وعليه فمبدا المواجهة هو ضمانة 

 الأمرمن  000المادة  أكدتهتهامات عن نفسه وهو ما لمصلحة الموظف العام من اجل دفع الا
، وكذا كافة الإداري، التي نصت على حق الموظف في الاطلاع على كامل ملفه 60-60

 .4التأديبيةلمحاكمته  كأساساستخدامها  التأديبيةالمستندات الملحقة به، والتي يمكن للسلطة 

 وأخطاء مخالفات من إلي ينسب بما العام الموظف إخطار الإدارة على فيتعين

                                                           
 .009 005 الجزائر، ص  في العمومي للموظف التأديبي النظام ، بوشعير سعيد 1
 .10عثمان لخضر، قصري لمين، المرجع السابق، ص 2
 .506محمد ماجد الياقوت، المرجع السابق، ص 3
 المذكور سابقا 60-60من الامر  000المادة  4
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عن طريق برقية توجه  الإخطارتسليطها عليه، ويتم  الإدارةدرجة العقوبة التي تنوي  مهما كانت
الى الرئيس المباشر للموظف لكي يسلمها للموظف المنبه، ويتعين على الموظف في هذه 

 1غالباالتي تحدث  الإخطار، وذلك تفاديا لمشاكل للإشعارالحالة اني يؤكد استلامه 

 ثانيا: حق الدفاع

من دون ان يعطى له الحق  من غير الممكن في أي محاكمة ان يتم تسليط العقوبة على المتهم
، اذ نجد التأديبيةفيما يخص العقوبات  رالأخفسه، وهو ما جسده المشرع هو عن ن الدفاعفي 

ع عن نفسه حق في الدفا 60-60 الأمرمن  009ان المشرع قد كفل للموظف بموجب المادة 
 أن أو شفوية أو كتابية ملاحظات ضد ما هو منسوب اليه من تهم وذلك من خلال  تقديم

 وضعت وقد بنفسه، يختاره موظف أو مخول بمدافع يستعين أن له شهودا، كما يستحضر
 للمحامي سمحت حيث الحق هذا ممارسة شروط التأديبية بالإجراءات الخاصة 60التعليمة رقم 

 توجد التي الوثائق من نسخة على الحصول يجوز لا أنه غير التأديبي، الملف بالإطلاع على
 على الحصول في للمدافع الحق هذا منح والأنسب الأجدر من أنه رينا أ وحسب بحوزة الإدارة،

 الخطأ تكييف يمكن كيف والا معينة، شروط وفق الإدارة بحوزة توجد التي الوثائق نسخة من
 2التعسف حالة في وحمايته الموظف حق واثبات له المناسبة عقوبةال وتحديد ومدى جسامته

 

 

 

 

 

                                                           
 298، ص 2600سنة  الإسكندرية، الجديدة، الجامعة الجزائري ، دار التشريع في العام الموظف تأديب طةجديدي،سل سليم 1
 
أسماء حليس، رقابة القاضي الإداري على القرار التاديبي في مجال الوظيفة، مذكرة ماستر، تخصص قانون اداري، كلية  2

 .10، ص 2608الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، سنة 
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 المبحث الثاني: الضمانات القانونية الممنوحة للموظف بعد صدور القرار

لقد كفل المشرع الجزائري للموظف العام الحق في الدفاع عن نفسه حتى بعد صدور القرار 
اما ، الأولالمطلب  الإداريةهو الجهات التأديبي، وذلك يتم على مستويين، المستوى الأول 

 المطلب الثاني.المستوى الثاني هو الجهات القضائية 

  الإدارية: الضمانات الأولالمطلب 

 لنزاعافض  الألية، بحيث يمكن من خلال هذه الإداريفي التظلم  أساساتتمثل هذه الضمانات  
 القضاء. إلىنفسه، دون للجوء  الإداريداخل الجهاز 

 الفرع الثانياما ، الأولالفرع  الإداريسنتناول من خلال هذا المطلب مفهوم التظلم  عليه
 المترتبة عن رفع التظلم. الأثارفسنتناول من خلاله 

 الإداري: التظلم الأولالفرع 

، وذلك من خلال الإداريكافة جوانب التظلم  إلىنتطرق  أنمن خلال هذا الفصل  سنحاول
 الإداريالقانونية الناجمة عن التظلم  الأثار إلى بالإضافةوشروط رفعه  ،وأنواعه، تعريفه، إبراز

 : تعريف التظلم أولا

 الطلب والشكوى التي"  نذكر منها ما يلي: الإداريهناك العديد من التعريفات الفقهية للتظلم 
 مس قد مشروع، غير إداري قرار في ويشتكون فيها ، يتظلمونالشأنو  المصلحة ذوي بها يتقدم
 يلتمسون ،المقررةو  الثابتة بحقوقهم أو المعتبرة الجوهرية القانونية أو بمصلحتهم بمراكزهم وأضر

 تجعله بصورة إلغائه أو فيه المطعون العمل مراجعة المختصة الإدارية من السلطات يطلبون أو
ومقتضيات  مبادئل ملائمة وأكثر الإدارية والقرارات واللوائح القانون أحكام مع واتفاقا أكثر تلاؤما

  1الإدارية الوظيفة ومتطلبات العامة المرافق

                                                           
عوابدي، عملية الرقابة القضائية على اعمال الادارة العامة في النظام الجزائري، الطبع الثالثة، ديوان المطبوعات  عمار 1

 .00، ص0991الجامعية، بن عكنون، الجزائر، سنة 
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على انه نضام مطالبة بحيث وضعه المشرع كوسيلة يلجا لها  الأخركما اعتبره البعض 
  1الإدارةبمساعدة السلطة العامة ممثلة في  الوضعالموظف العام من اجل تسوية 

الذي صدر القرار في مواجهته،  التظلم هو التماس يقدم من صاحب الشأن أنويرى البعض 
 أوضررا بمركزه القانوني لكي لا يقوم بتعديله  أحدثالإدارة بإعادة النظر في قرارها الذي  إلى

 .2أنصافبعبارة أخرى هو عرض الفرد حالة على الإدارة طالبا منها  أوسحبه 

بحيث يمكن  الإداري هو طريق بديل عن المطالبة القضائية إن التظلمومنه يمكننا القول 
بمركزه  أضرالموجه ضده والذي  القراراتللموظف التماس إعادة النظر من السلطة الإداري في 

 القانوني.

 60-60 الأمرمن  008المادة  أحكامالتظلم الإداري ضمن  إجراءوقد نظم المشرع الجزائري 
عن لجنة الط إلى إداريسالف الذكر، حيث نص على انه يمكن لكل موظف تقديم تظلم 

التظلم الإداري على  إجراء، فالمشرع حصر 3بخصوص العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة
العقوبات من الدرجة الأولى والثانية،  إلىالعقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة فقط، اما بالنسبة 

 المشرع قد رصد لها الية أخرى سنتطرق لها في جزئية أخرى من هذا البحث. أنفنجد 

 ا: أنواع التظلم الإداري.ثاني

أنواع هي التظلم الرئاسي،  0 إلىينقسم التظلم الإداري من حيث الجهة المختصة بالنظر فيه 
 اللجنة المختصة. إلىوالتظلم الولائي، والتظلم 

   التظلم الولائي -أ

 69-65من القانون  506نص المشرع الجزائري على هذا النوع من التظلم من خلال المادة 
الموظف صاحب  أن يتقدممتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والمقصود به هو ال

يلتمس إعادة  بشكوى التأديبيةالمصدرة للقرار المتضمن العقوبة  التأديبيةالسلطة  إلىالشأن 

                                                           
 090، ص2662اء مجلس الدولة الجزء الاول، دار الهومة، الجزائر، سنة  لحسين بن الشخ اث ملويا، المنتقى في ق 1
 .006،ص0905مصطفى كمال وصفي، اصول اجراءات القضاء الاداري، الطبعة الثانية، مطبعة الامانة، القاهرة، سنة  2
 سالف الذكر 60-60من الامر  008المادة  3
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سحب القرار باعتبار ما تتمتع به  أو الإلغاء أوالنظر في القرار الذي أصدرته وذلك بالتعديل 
 أنالتظلم من سلطة تقديرية واسعة، فيمكن للسلطة الإدارية  أمامهاالإدارية التي رفع الجهة 

 1جزئية طبقا لما تراه مناسبا أوتعدل من القرار بصفة كلية 

 التظلم الرئاسي. -ب

السلطة الرئاسية التي تعلو السلطة المصدرة للقرار  إلىالتظلم الرئاسي ه ذلك التظلم الذي يقدم 
النظر في مدى تناسب ومشروعية القرار المتخذ  لإعادةذلك في صورة التماس المطعون فيه، و 

 .2الغائه في حال ثبتت عدم مشروعيته أوتعديله  أومن قبل الإدارة، وبالتالي سحب القرار 

 يسعدا، وقد المرؤوسين نشاطاترقابية على  أداةوتتجلى أهمية التظلم الرئاسي في انه يمثل 
 3الأعلىى الجهات الإدارية التي يشرف عليها الرئيس الإداري على كشف أوجه الخلل لد

 اللجان الخاصة أمامالتظلم  -ج

الولائي أي فعالية بسبب  أوانه في غالب الأحيان لا يكون للتظلم الإداري الرئاسي  إلىنظرا 
صرارهاتعنت الإدارة  هيئة  اءإنش إلىالمشرع الجزائري  أعلى المحافظة على نفس القرار، لج وا 

دارية خاصة مهمتها إعادة النظر في القرارات الإدارية بناءا على طلب من الموظف المعنى إ
من  08من المادة  60المشرع الجزائري قد نص بموجب الفقرة  أن.، فند 4الرئاسية والسلطة
لجنة مكلفة  إنشاءالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة، على وجوب  60-60 الأمر

حيث تتكون هذه الأخير من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخبين بالتساوي فيما بالطعن، ب
 .5الأعضاءبينهم، وتنصب في اجل شهرين من تاريخ انتخاب أعضاء اللجان متساوية 

                                                           
بوادي مصطفى " ضمانات الموظف العام في المجال التاديبي  دراسة مقارنة، الطبعة الاولى، دار الايام للنشر والتوزيع،  1

 .50، ص2600ن الاردن، سنة عما
عمار عوابدي، "النظرية العامة في المنازعات الادارية، نظرية الدعوى الادارية، الجزء الثاني" ديوان المطبوعات  2

 .005، ص2660الجامعية، بن عكنون، الجائر، سنة 
العام في التشريع الجزائري" مذكرة  بن نونة الحاجة " الايات القانونية لمواجهة القرارات التاديبية الصادرة ضد الموظف 3

 .10، ص2605ماستر تخصص إدارة عامة، كلية الحقوق، جامهة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، سنة 
 .000كمال رحماوي، المرجع السابق، ص 4
 المذكور سابقا 60-60من الامر  608الماد 5
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 الإداري وآجالهثالثا: شروط رفع التظلم 

كون مستوفيا بمجموعة ي أنالقانونية يجب  أثارهلكي يكون التظلم الإداري صحيحا ومرتبا لكافة 
 القانونية التي نص عليها المشرع. الآجالرفعه ضمن  إلىمن الشروط بالإضافة 

 شروط رفع التظلم -أ

 شكوى صورة في يكون أن فيجوزلم ينص المشرع الجزائري على شكل معين للتظلم الإداري 
 هذا في متسلسل رقم الإدارية الجية إلى المتضمن يسلمه قدو  برقية، بواسطة يكون أن يجوز كما

 وقد ،قيده تاريخو  التظلم رقم فيه موضحا وصلا للمتظلم يعطيو  تقديمه، تاريخ ويبين السجل
بها ر يعمل التي الإدارة إلى سلمه قدو  الوصول بعمل عليه موصى بكتاب المتظلم تظلمه يرسل

تقديمه  على يدل وصلا كذلك الحالة هذه في المتظلم يعطىو  المختصة الجهة إلى لترفع بدورها
 .1ذلك وتاريخالتظلم 

يتضمن  أنيجب  أن إلا الإداريالمشرع لم ينص على شكل معين للتظلم  أنوبالرغم من 
 مجموعة من البيانات، وهي تشمل ما يلي: 

  العنوان، المنصب الذي يشغله()الاسمالمعلومات الخاصة بالمتظلم ، 

  المتظلم  إعلامها التظلم وتاريخ التي يبنى علي والأسبابتاريخ صدور القرار المتظلم منه
 به

  المبني عليها ويرفق بالتلم المستندات التي يرى  والأسبابموضوع القرار المتظلم منه
 2المتظلم تقديمها

 تقديم التظلم آجال -ب

 أويوم يبدا حسابها من تاريخ نشر القرار  06يرفع التظلم خلال اجل  أنومعنى هذا انه يجب 
يسقط حق المعنى في  الآجالفي حال رفع التظلم خارج هذه ، و الشأنصاحب  إلىتبليغه 

                                                           
 .06ص نشر، سنة نشر، دون بلد بدون العربي، الفكر دار التأديبية، العقوبات في الطعن طرق البنداوي، الوهاب عبد 1
 ، المرجع السابق، ص التأديبية العقوبات في الطعن طرق البنداوي، الوهاب عبد 2
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قانون  من 250المادة  أكدته، وهو ما 1حتى وان كان مشوبا بعيب الأدريمخاصمة القرار 
 .2والإداريةالمدنية  الإجراءات

 الفرع الثاني: رد الاعتبار

 أخرخصص لها اجراءا المشرع الجزائر يقد  أنوالثانية نجد  الأولىبالنسبة للعقوبات من الدرجة 
المسبق وهو المتمثل في رد الاعتبار، نص المشرع الجزائري على هذا  الإداريغير الطعن 

التي جاء فيها انه يمكن للموظف الذي تعرض  60-60 الأمرمن  000الحق بموجب المادة 
عد مرور يقدم طلبا للسلطة التي لها صلاحية التعيين، ب أنالثاني  أو الأولىلعقوبة من الدرجة 

السلطة  إلى، فرد الاعتبار هو طلب يقدمه الموظف 3التأديبيةسنة من اتخاذ قرار العقوبة 
التي تقررت  التأديبيةالمكلفة بالتعيين وفقا للقانون المعمول به يلتمس من خلاله محو العقوبة 

 .4الإداريفيحقه وشطبها من ملفه 

المشرع قد نص على مجموعة من  أنلنا  سالفة الذكر، يظهر 000 المادةومن خلال استقراء  
 للموظف وتتمثل هذه الشروط في: الإداريالشروط من اجل شطب العقوبة من الملف 

العقوبات التي لا تصنف طبقا  أنأي  :الثانية وأ الأولىتكون العقوبة من الدرجة  أن
طلب الثانية، فلا يمكن للموظف  أو الأولىمن الدرجة  أنهاعلى  60-60لنصوص الامر

 شطبها.

يمر اجل سنة  أناشترط المشرع الجزائري من اجل تقديم طلب رد الاعتبار  يمر اجل سنة: أن
 الموظف. إلىالمتضمن العقوبة  الإداريواحدة يتم حسابها ابتداءا من تاريخ تبليغ القرار 

 ألايتم رد الاعتبار  أناشترط المشرع مناجل  يكون الموظف قد تحص على عقوبة جديدة: ألا
 مهما كانت درجتها خلال هذه المدة. أخرى تأديبيةيكون الموظف قد تحصل على عقوبة 

                                                           
محمد الاحسن، النظام القانوني للتاديب في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة" رسالة دكتوراه تخصص قانون عام، جامعة ابي  1

 .200، ص2600 بكر بلقايد، تلمسان، سنة
 ، المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية.69-65منقانون  209المادة  2
 مضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة 60-60من الامر  000المادة  3
 .150سعيد مقدم، اخلاقيات الادار العمومية، المرجع السابق، ص 4
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من مدى توافر الشروط سالفة  والتأكدبعد تقديم الطلب تقوم السلطات المختصة بدراسة الطلب 
ن الأعضاء، المتساوية اللجان استشارة الرئاسية السلطة على الذكر بتعين  تتقيد لا كانت وا 

 تنفيذ تاريخ من سنوات ثلاث مرور من فلابد الثالثة الثانية الدرجة من العقوبات أما برأيها
 يخص فيما إلا الأعضاء المتساوية اللجنة براي الرئاسية السلطة تتقيد ولا العقوبات التأديبية،

 الجرائم تعدد أو العود حالة في الشطب طلب قبول يجوز ولا الثالثة الدرجة العقوبات من
 .1التأديبية

سالفة الذكر بقوة القانون بعد مرور  000يتقرر رد الاعتبار طبقا لنص المادة  أنكما يمكن 
 2التأديبيةسنتين من اتخاذ العقوبة 

 المطلب الثاني: الضمانات القضائية

الحق  أيضاالضمانات التي سبق تبيانها من خلال ما سبق منح المشرع للوظف  إلى بالإضافة
الذي يمكن للموظف اللجوء اليه لمواجهة تعسف  الأخيرتبر الملاذ في التظلم القضائي، ويع

الطعن القضائي من خلال دعوى  إلىيستنفذ كل الضمانات السابقة فيلجا  أن، بعد الإدارة
 .الفرع الثاني، ودعوى التعويض الأولالفرع  الإلغاء

 الإلغاء: دعوى الأولالفرع 

 للمطالبة بالحقوق الإداري القاضي إلى للجوء ظفللمو  القانون خولها وسيلة الإلغاء دعوى تعد
 تكتسبهاالبالغة التي  الأهمية إلى، وبالنظر 3التأديب أثناء الإدارة وأعمال تصرفات مستها التي

المشرع الجزائري قد خصها بمجموعة من  أننجد  الإداريةهذه الدعوى في مجال المنازعات 
 التأديبيفي المجال  الآليةهذه  إعمالعن الشروط الشكلية والموضوعية، كما انه يترتب 

 سنتطرق لها من خلال ما يلي: الأثارمجموعة من 

 
                                                           

لعقوبة التاديبية، مذكرة ماستر، تخصص قانون اداري، كلية الحقوق والعلوم برواين بوعلام، ملائمة الخطا الوظيفي مع ا 1

 .00، ص2626مستغانم، سنة  باديس بن الحميد السايسية، جامعة عبد
 سالف الذكر 60-60من الامر  000المادة  2
 .00" المرجع السابق، صصلاح الدين حموية، عبد الحق احمدي "تكييف العقوبات التاديبية في التشريع الوظيفي الجزائري 3
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 : شروط رفع الدعوى أولا

نفصل بين نوعين من الشروط، شروط  الإلغاءبالنسبة للشروط اللازمة من اجل رفع دعوى 
وشروط  ها،موضوعالشكلية، وهي التي تسري على كافة الطعون والدعاوى القضائية مهما كان 

  الموضوعية

 الإلغاءالشروط الشكلية لرفع دعوى  -أ

 الإجراءاتمن قانون  00رع الجزائري على الشروط العامة لرفع دعوى بموجب المادة شنص الم
 .والأهلية، وهي الصفة والمصلحة والإداريةالمدنية 

لدعوى الدعوى بموضوعها، فلا تقبل ا أطرافاما الصفة فهي العلاقة التي تربط  الصفة: -0
في هذه الحالة هي  الصفةمركزا قانونيا لنفسه، وعليه  أوكان المدعي يدعي حقا  إذا إلا
يكون الموظف رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق المعتدى عليه، وان كان يجب  أن
تتوافر الصفة في الجهة  أن أيضاتتواف الصفة في شخص الطاعن فانه يجب  أن

 تطبيقا عليه والمدعى المدعي من كل في الصفةراط فاشت، 1التأديبيالمصدرة للقرار 
  .2صفة" ذي على صفة ذوي من الدعوى ترفع " لقاعدة

أي  3بأنها المنفعة التي يصيبها الطاعن من وراء التجائه إلى القضاء وتعرف المصلحة: -2
نماأن يحوز الطاعن صفة التقاضي  الإلغاءيكتفي لقبول دعوى  ألا لابد أن تتوافر  وا 

لحة حقيقية يقصد إلى تحقيقها، وأخذ القاعدة الأساسية أن المصلحة هي مناط لديه مص
بأن أي طلب أو دفع أو طعن في القاعدة التي تطبق عند رفع الدعوى التي يعبر عنها 

 . 4مناط الدعوى المصلحة
                                                           

زغود حفيظة، رزيقة سليمة، الضمانات المكفولة للموظف في المجال التاديبي في التشريع الجزائري" مذكرة ماسترـ  1

 .28، ص2608تخصص ادارة ومالية عامة، كلية الحقوق، جامعة حسيبة بن بوعلي، سلف، سنة 
والادارية" الخصومة التنفيذ التحكيم"، دار الهدى، د س ن، د ط، د  نبيل، " الوسيط في شرح قانونالاجراءات المدنية صقر 2

 .000ب،  ص
 .106الجزائري، المرجع السابق، ص القضائي النظام في الإدارية للمنازعات العامة ،النظرية عمار عوابدي 3
امعة زيان عاشور، الإدارية" مذكرة ماستر تخصص دولة ومؤسسات، ج الأحكام في العادي الطعن طرقدكاني بلخير"  4

 .12، ص2600الجلفة، سنة، 
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 الإجراءات لصحة أساسي وكشرط شكلا دعوى لقبول شرط الأهلية إن :الأهلية -0
 التأديبي القرار ضد الإلغاء دعوى رفع ا فإن الإداري القضاء الجهات الخصومة أمام

 .القضائية الجهات إلى واللجوء التصرف بأهلية يكون متمتعا أن يشترط

 انعدام القاضي ويثير العام النظام من تعتبر الأهلية فإن إ.م.إ من 12 المادة لنص ووفقا
لرافع  الأهلية انعدام أو نقص تصحيح يجوز لا فإنه نفسه، وعليه تلقاء من الأهلية
 الدعوى إجراءات سير يتولى الذي الدعوى لرافع قانوني ممثل بتقرير إلا الدعوى

 .1المصلحة صاحب أو الإلغاء دعوى رفع ا ولصالح باسمه ومباشرتها

 القانونية:  الآجال -1

نفس وفي  يتميز الميعاد بأن من النظام العام فلا يجوز مخالفته، ويمكن للقاضي إثارته من تلقاء
 .النزاعأي مرحلة يكزن فيها 

المدنية  الإجراءاتمن قانون  529المادة أحكاموحدد المشرع الجزائري ميعاد الطعن من خلال 
   أشهر 1، وهو والإدارية

 الشروط الموضوعية -ب

تتوافر مجموعة من  أن أيضا، يجب أعلاهالشروط الشكلية التي تطرقنا لها  إلى بالإضافة
 الشروط في:  وتتمثل هذهر محل الطعن، الشروط في القرا

أن يصدر أذا القرار الإداري عن سلطة إدارية  إدارية: يجبيصدر القرار عن جهة  أن -0
سواء كانت هذه السلطة مركزية للامركزية، وبغض النظر عن طبيعة النشاط الذي 

 .داريةوالإالمدنية  الإجراءاتمن قانون  560 تتولاه، وهذا تطبيقا لما ورد في المادة

                                                           
مسعود شيهوب،  المبادئ العامة في المنازعات الإدارية، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة  1

 250 252ص ص 0995
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لا يزال في  إداري الغاء قرار: فلا يجوز طلب القانونية أثاره أحدثيكون القرار قد  أن -2
 .1المراكز القانونية فلا يمكن الطعن فيه في يحدث أثرمرحلة التحقيق، فما دام القرار لم 

 القرار بإلغاءالحكم  ثانيا: أسباب

رفع الدعوى يدخل القاضي في  والإجرائيةمن مدى توافر الشروط الموضوعية  التأكدبعد 
وهي المتمثلة في الفصل في النزاع، فتخلص المحاكمة اما برفض  المنازعةمن  الأخيرةالمرحلة 

 القرار، بإلغاءيحكم  أن وأماالمشروعية،  لمبدأالقاضي من مطابقة القرار  تأكدالدعوى في حال 
قد  بإلغائهالقرار المطالب  أن يثبت أنيجب  الإداريالقرار  بإلغاءيحكم القاضي  أنومن اجل 

 2غير مشروع الإداريشابه عيب من العيوب التي تجعل القرار 

التي اتخذت القرار ضمن  التأديبيةتكون الهيئة  أنعيب عدم الاختصاص: ومعنا ذلك  -0
 .3الصلاحيات المخولة لها قانونا

تسبب كل القرارات  أنيجب  التأديبيةالسلطة  أن: لقد قلنا سابقا والإجراءاتعيب الشكل   -2
 بالإضافة، الإلغاء إلىالتي تتخذا وعليه فان الخروج عن هذه القاعدة قد يعرض القرار 

 .4المنصوص عليها قانونا الإجراءاتملزمة بالقيام بكافة  أنها إلى

 أو تفسيرا خاطئا تفسيرها أو قانونية لقاعدة الواضحة المخالفة عيب مخالفة القانون: هو  -0
 مخالفة هو الموظف تأديب رراق بمحل يلحق الذي والعيب ،صحيحل بشك تطبقها عدم

 الموظف تأديب قرار بإلغاء الإداري القاضي يقوم التي أو الحالات الأوجه أحد القانون،
 5مباشرة غير أو مباشرة مخالفة القانون كانت سواء لأجلها،

                                                           
 .88بروان بوعلام " ملائمة الحطا الوظيفي مع العقوبة التاديبية" المرجع السابق، ص 1
 .8، ص0990سنة  الإسكندرية، المعارف نشأة الإداري، القضاء الله، عبد بسيونيالغني  عبد 2
 .50، الجزائر، ص2662محمد صغير بعلي، الوسيط في المنازعات الادارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، سنة  3
الطبعة الأولى، دار الفكر  عبد العزيز منعم خليفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، 4

 59، ص2662الجامعي، الإسكندرية، سنة 
 50محمد صغير بعلي، الوسيط في المنازعات الادارية، المرجع السابق، ص 5
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 إلى بالإدارةلتي دفعت : ومعناه انعدام الواقعة القانونية االإداريعيب السبب في القرار  -1
 1وقوع في خطا في تقدير الوقائع وتكييفها أوضد الموظف  التأديبياتخاذ الجزاء 

 الفرع الثاني: دعوى التعويض

من اجل  الإداريالقضاء  إلىالمشرع الجزائري قد خول للموظف الحق في اللجوء  أنبالرغم من 
 أنمن شانه  التأديبيالقرار  أنا باعتبار ذلك لا يكفي، وهذ أن إلى التأديبيطلب الغاء القرار 

 أنالقرار وعليه نجد  بإلغاءيلحق ضرر بالموظف فلا يمكن جبر هذا الضرر بمجرد الحكم 
الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل وهذا من  أيضاالمشرع اعطى للموظف 
 خلال دعوى التعويض.

 : تعريف دعوى التعويضأولا

الصفة  أصحاب ويرفعها يحركها التي الذاتية القضائية الدعوى يه إذا التعويض فدعوى
 قانونا للمطالبة المقررة والإجراءات للشكليات طبقا المختصة القضائية الجهات أمام والمصلحة
 2بفعل النشاط الإداري حقوقهم أصابت التي الضرر للإصلاح الازم والعادل الكامل بالتعويض

من دعاوى  قضائية دعوى باعتبارها الخصائص بعديد أديبيت مجال في التعويض دعوى تمتاز
 بأنهاوتمتاز  الرقابي عمله في السلطة كامل الإداري للقاضي فيها يكون بحيث الكامل القضاء
 إمكانية مباشرة دون الإدارة من بحق العام الموظف مطالبة محلها أي شخصية ذاتية دعوى
 .3النزاع في الغير دخول

المشرع الجزائري لم ينص  أنلقانونية الواجبة لرفع دعوى التعويض نجد فيما يخص الشروط ا
 .الإلغاءعلى شروط خاصة لرفعا وعليه فيطبق اليها الشروط التي سبق تناولها في دعوى 

 

                                                           
 .2605سنة  الجزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة هومة دار الجزائري" ، القانون في الموظفين نظامبوطبة مراد، " 1
 .288، ص0995لمسؤولية الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنةعمار عوابدي " نظرية ا 2
بوحفص عبد القادر خالد نجيب، بوعمامة الجيلالي، "الرقابة القضائية على القرارات التاديبية للإدارة" مذكرة ماستر،  3

 01، ص2626تيارت، سنة تخصص قانون اداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة ابن خلدون 
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 القانوني للتعويض الأساسثانيا: 

من  الإدارةالقرار حق الموظف في الحصول على تعويض من  بإلغاءيترتب عن كم القاضي 
تقديره لمدى  أثناء الإداريجبر الضرر الحاصل له بسبب القرار الملغى، فيرتكز القاضي  اجل
، ومتمثلة في الإداريةالعامة لقيام المسؤولية  الأسس إلىمن عدمها  بالتعويضالموظف  أحقية

 .1، وعنصر الضرر، والعلاقة السببية بينهماالخطأعنصر 

 ثالثا: طبيعة التعويض وكيفية تقديره.

 تسددها للموظف نقدية مبالغ في الإدارة تؤديه الذي التعويض طبيعة تتمحور الأحيان غالب في
 القرارات رفض تنفيذ حال في أو العقوبة سريان فترة خلال المالية ذمته في أصابه لما جبرا العام

 كان ما الحال إلى بإعادة أمكن إذا عيني تعويض أداء من يمنع لا ذلك أن غير القضائية،
التعويض النقدي لذي يثقل  من الإدارة لتهرب سبب يكون قد العيني التعويض أن غير هعلي

 الأمر استحق إذا و العيني المالي التعويض بين بجمع الإداري القاضي يأمر قد لكن كاهلها و
 أثناء كسب من فاته عن ما تعويضا مالية ذمة أداء و الموظف إدماج بإعادة الإدارة بالزام

 .2وظيفةال عن الفصل

المشرع الجزائري قد منح القاضي السلطة  أنكيفية تقدير هذا التعويض فنجد  إلىاما بالنسبة 
 فإن التقديري في تقري التعويض الذي براه مناسبا من اجل جبر الضرر الحاصل، وعليه

 يمنحه الذيوالمعنوي  المادي التعويض مقدار يحدد التقديرية لسلطته إعمالا الإداري القاضي
 شروطه لجميع المستحق المستوفي للتعويض دقيقا تقييما أجرى قد يكون ما بعد العام لموظفل

 3القانونية

 

                                                           
 .285عمار عوابدي " نظرية المسؤولية الإدارية، المرجع السابق، ص 1
بوحفص عبد القادر خالد نجيب، بوعمامة الجيلالي، "الرقابة القضائية على القرارات التاديبية للإدارة" المرجع السابق،  2

 .56ص
 .727، ص 2667سنة  الجزائر، الجامعية، عاتالمطبو ديوان الإدارية، المنازعات قانون خلوفي، رشيد . 3
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الأمر التي اعتمدها  الأنظمةهو احد اهم  التأديبنظام  أنالقول  يمكننامن خلال ما سبق 
وذلك  العام للوظيفة العمومية، الأساسيالمتضمن القانون  2622المعدل و المتمم سنة 60/60

، وهذا باعتبار ان نظام التاديب يقوم على قيام المرفق العاملحسن سير  نباعتباره الضام
حال ثبوت قيامه بأحد الأفعال التي من شانها عرقلة سير المسؤولية التاديبية للموظف العام في 

 بواجبات الموظف . إخلالاالتي تمثل  المرفق العام او

رورة احترام مبدا شرعية الا انه لم يعمد الى د شدد على ضالجزائري قبالرغم من ان المشرع 
وانما ذكرها على سبيل المثال فقط، وبالتالي يعتبر من قبيل الأخطاء الإدارية تحديد الأخطاء 

فعل من شانه ان يعيق عمل المرفق العام وكذا الأفعال التي تكون مخالفة للواجبات الإدارية كل 
 المحددة قانونا.

بمهامها لمحاربة كل من القيام  الإدارةالانضباط اللازم لتمكين  إرساء لعقوبات في ادور يظهر و 
تمثل وسيلة لردع الموظف العام من القيام بالافعال التي تمثل  الإداريةفالعقوبات اشكال الفساد 

 مخالفات تاديبية 

الضوابط اذ يجب ان تكون  مجموعة من قيامها بتوقيع العقوبة، أثناءلطة الرئاسية وتراعي الس 
، بلاضافة الى ان القانون الاساسي العام للوظيفة المرتكب الخطأالعقوبة الموقعة متناسبة مع 

الضمانات التي يتمكن من خلاللاه الموف العام من دفع العقوبة قد وضع العديد من العمومية 
بعد معاصرا لمرحلة اصدار العقوبة، ومنها ما يكون ن هذه الضمانات ما يكون عن نفسه، م

 .صدور القرار التاديبي.

 ومن خلال مسبق نخلص بما يلي:

 يعد نظام التأديب وسيلة من وسائل الرقابة الذاتية للإدارة -

 .الخطأ المهني؛ الأساس القانوني لقيام المسؤولية التأديبية للموظف العام ريعتب -

 التأديبية الأخطاءفي تحديد  الأساسيالمعيار  الخطأدرجة جسامة بر تعت -
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انه لم يضبطها على سبيل  إلى الأخطاءبرغم من اعتماد المشرع على معايير في تحديد  -
كل فعل يقدم عليه الموظف العام  الإدارية الأخطاءالحصر، فبالتالي يعتبر من قبيل 

 لعامعرقلة سير المرفق افي  الأخيرويتسبب هذا 

المعدل و المتمم سنة  60-60الأمر بموجب  التأديبيةالعقوبات صنف المشرع الجزائري  -
 درجات أربع إلى العام للوظيفة العمومية الأساسيالمتضمن القانون  2622

مجموعة من  التأديبيةمرحلة توقيع العقوبة  أثناءمنح المشرع الجزائري للموظف العام  -
 قيع العقوبة قبل حدوثها.الضمانات بحيث يمكن له دفع تو 

القرار  لمواجهةالممنوحة للموظف العام  اللاحقةاحد الضمانات  الإدارييعتبر التظلم  -
 اللجنة الخاصة أماممستويات، تظل رئاسي، تظلم ولائي، تظلم  0ويكون على  التأديبي

المشرع الجزائري للموظف المعاقب الحق في رفع دعوى قضائية مضمونها الغاء  أتاح -
 الموقع التأديبيقرار ال

توافر مجموعة من الشروط نص عليها المشرع من خلال  الإلغاءيشترط لقيام دعوى  -
 .والإداريةالمدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون  65/69القانون 

بالتعويض  الإدارةيطالب  أن أيضا، يمكن للموظف العام الإلغاءدعوى  إلى بالإضافة -
 المتعسف في حقه الحادثة بسبب قرارها الأضرارعن 

ان ترد الاعتبار للموظف العام وذلك  للإدارةوالثانية، يمكن  في حال العقوبة من الدرجة -
بطلب منه بعد مرور سنة عن العقوبة، وبصفة الية في حال مرور اجل سنتين من 

 توقيع العقوبة
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 :توصياتال

 :ضوء النتائج السابقة توصلنا الى مجموعة من لمقترحات التي سنوردها فيما يليعلى 

اعتماد معايير ثابتة من خلال  وذلك التأديبيةحرص على تطبيق مبدا شرعية العقوبة اليجب 
  الإدارية الأخطاءلتصنيف 

من اجل النظر زية والمحلية والمرك الإداريةكم ة في جميع المحالداث هيئات مستقاستحضرورة 
، وتكون اببالعق ختصةالم الإداريةفي مدى مشروعية القرارات المتخذة من قبل السلطات 

 .فوالموظ للإدارةقراراتها ملزمة 

ضمان العدل ن من اجل فة بالتعييالفصل بين السلطة المكلفة بالعقاب والسلطة المكلضرورة 
 والمساواة خلال مسائلة الموظف

حول الضمانات الممنوحة لهم  فكير في القيام بملتقيات للموفين من اجل توعيتهمالتيجب 
 .الإجرائيةخاصة من  التأديبية القراراتلمواجهة 
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 قائمة المصادر والمراجع



 

 

 

 



 

 

 :والتنظيمية النصوص القانونية -أولا

 :الأوامر -أـ

،المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  08/60/2660رخ في المؤ  60/60أمر رقم  -
 .00/60/2660،الصادر في 10العمومية، ج .ج.ر. ج، العدد 

،المتعلق بحالات التنافي و الالتزامات  2660مارس  60المؤرخ في  60/60الأمر  -
 60،الصادر في  00الخاصة ببعض المناصب و الوظائف، الجريدة الرسمية، العدد 

  2660مارس 
،المتضمن قانون العقوبات الجريدة الرسمية 0900يونيو 65،المؤرخ080-00الأمر  -

  0900يونيو 00، الصادرة 19العدد 
، 01، المتعلق بوقاية الفساد ومكافحته، ج.ر.ع 2660فبراير 26المؤرخ  60-60الأمر -

 2660مارس 65الصادرة في 
 لمراسيم التنفيذية:ا -بـ

،المتضمن القانون الأساسي النموذجي  20/60/0958المؤرخ في  58/89المرسوم رقم  -
 .00،العدد 22لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،ج .ج.ر. ج، س 

،   0952سبتمبر 00الموافق ل 0162ذي القعدة  20المؤرخ في  062-52المرسوم  -
  00المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردي، ج.ر 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات   89-85م المرسو  -
 00ج.ر  0985-60-20المؤرخ في 

 0990فيفري 00الموافق ل 0100شعبان 21المؤرخ في  81-90المرسوم التنفيذي رقم -
،المحدد لبعض الالتزامات الخاصة القائمة لتطبيق على الموظفين والأغوات الإداريين 

 00مؤسسات العمومية، ج.روكذا عمال ال

المتضمن الوقاية من  60-62-0996المؤرخ في  62-96المرسوم التشريعي رقم  -
 60المنازعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب،  المؤرخ في 

  60،العدد 0996فبراير



 

 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي  20/60/0958المؤرخ في  58/89المرسوم رقم  -
 .00مال المؤسسات والإدارات العمومية. ج.ر.ع لع

المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية 1/09/1982المؤرخ في   062-52المرسوم  -
 37.الخاصة بعلاقات العمال الفردية، ج.ر.ع

المحدد للأحكام المطبقة على 62/77/2671، المؤرخ في 71/027المرسوم التنفيذي  -
نوفمبر  72، المؤرخة في 00ية العمومية، ج ر، العدد المتربص في المؤسسات الإدار 

2671. 

المتعلق بسلطة التعيين  7226مارس  21المؤرخ في  22-26المرسوم التنفيذي رقم  -
الإدارة المركزية والولايات والمؤسسات  وأعوانوالتسيير الإداري بالنسبة الى الموظفين 

 .7226، سنة 70ذات الطابع الإداري، ج ر، العدد

 0951جانفي  01الموافق ل  0161ربيع الثاني عان  00المؤرخ في  06-51رسومالم -
، ج ر، لعدد الأعضاءيحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية 

 .0951جانفي  00، الصادرة بتاريخ 60

 قضائيالقرارات  -جـ

(  ش م ب)  ،قضية 20/22/2528 بتاريخ الأعلى، بالمجلس الإدارية الغرفة قرار -
 الأول، العدد القضائية، المجلة ،( الوطني للأمن العام المدير الداخلية، وزير)  ضد

 2552 سنة

 ثانيا: المؤلفات باللغة العربية:

 سنة الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان الإدارية، المنازعات قانون خلوفي، رشيد . -
2660 

  . 2003 الإسكندرية، المعارف، أةمنش الإداري، القضاء شيحا، العزيز عبد إبراهيم -

للموظف العام في الجزائر، منشورات ثالة، الابيار،  التأديبيةاحمد بوضياف، الجريمة  -
 2606الجزائر، سنة 

 . 2606بلال أمين زين الدين، التأديب الإداري، دار الفكر العربي ،  -



 

 

رنة، الطبعة دراسة مقا  التأديبيبوادي مصطفى " ضمانات الموظف العام في المجال  -
 .2600، سنة الأردنللنشر والتوزيع، عمان  الأيام، دار الأولى

 والنشر للطباعة هومة دار الجزائري" ، القانون في الموظفين نظامبوطبة مراد، " -
 .2605سنة  الجزائر، والتوزيع،

خليفة سالم الجهمي، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة والجريمة في مجال  -
  2669ب، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،التأدي

سعيد بوشعير، النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر، ديوان المطبوعات  -
  0990الجامعية، الجزائر، 

 ، برج الكيفان، الجزائر60العمومية، دار الامة، ط  الإدارة أخلاقياتسعيد مقدم،  -

 الجديدة، الجامعة الجزائري ، دار التشريع في العام الموظف تأديب جديدي،سلطة سليم -
 2600سنة  الإسكندرية،

الشيخلي عبد القادر، السياسة السليمة في تأديب العاملين في الدولة، دار الفكر، عمان  -
  0950، الأردن، 

" الخصومة التنفيذ والإداريةالمدنية  الإجراءات نبيل، " الوسيط في شرح قانون صقر -
 د س ن، د ط، د ب التحكيم"، دار الهدى،

عبد العزيز منعم خليفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه وقضاء مجلس  -
 2662الدولة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، سنة 

 ، 0990سنة  الإسكندرية، المعارف نشأة الإداري، القضاء الله، عبد الغني بسيوني عبد -

قانون العقوبات الجزائري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات سليمان، شرح  اللهعبد  -
  .2660الجامعية، 

 بلد بدون العربي، الفكر دار التأديبية، العقوبات في الطعن طرق البنداوي، الوهاب عبد -
 نشر سنة نشر، دون



 

 

، دار الفكر العربي، التأديبيةوالسلطات  التأديبيعبد الوهاب البنذاري، الاختصاص  -
 نة القاهرة، س

  2004 الاسكندرية، المعارف، منشأة الثانية، الطبعة الإداري، القضاء عمرو، عدنان -

علي جمعة محارب، تاديب الموظف العام في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، دار  -
 2661المطبوعات الجامعية، سنة 

شر مار بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، جسور للنع -
  2608والتوزيع، الجزائر، 

عمار عوابدي " نظرية المسؤولية الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -
 0995سنة
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 ملخص
 أهداف لتجسيد وسيلة يمثل انه إذ العموميةلعام حجر الأساس في الوظيفة يعتبر الموظف ا

 التي الواجبات من بمجموعة فيه هو الذي المنصب بمناسبة العام الموظف فيكلف الإدارة،
 التأديبية المسؤول يته قيام بها الإخلال عن يترتب
 الموظف إخلال حال ففي بمسؤولياته، العام الموظفة إخلال لعدم الضمان هو التأديب فنظام
 جسامة مع يتناسب بما الموظف على عقوبات بتسليط التأديبية السلطة تقوم الالتزامات بهذه

 مرتكب الخطأ
 الحالة هذه في ملزمة فتكون خطا، في للعقوبة تكييفها أثناء الإدارة تقع قد انه غير

 بالموظف لحق الذي الضرر عن بالتعويض
 

 
Abstract 

The public servant is considered the cornerstone of the public 

administration, as they represent a means to achieve the objectives of the 

administration. The public servant is entrusted with a set of duties that 

must not be violated, as it affects their disciplinary responsibility. 

The disciplinary system serves as a guarantee to ensure that the public 

servant fulfills their responsibilities. In the event of a breach of these 

obligations, the disciplinary authority imposes appropriate penalties on 

the employee based on the seriousness of the offense committed. 

However, during the process of implementing disciplinary measures, 

administrative errors may occur. In such cases, the administration 

becomes obligated to compensate the employee for any harm caused. 


